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 اكاديمية الشرطة الملكية 

 قسم الحقوق 

 

 

 من اعداد الدكتور

 أمجد سليم الكردي 

 

 

 محاضرات 

 في حقوق الانسان 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

نَدددددددددا وَلقََددددددددد    م  نَدددددددددا  م   آَ مَ  بَنِدددددددددي كَرَّ وَحَمَل 

بَددر ِ  فِددي ددرِ  ال  نَددا  م   وَال بحَ  ي ِبَدداتِ  مِددنَ  وَرَزَق    الطَّ

ددددددن   كَثِيددددددر   وَفَضددددددل ناَ  م  َ لَدددددد    نَددددددا مِمَّ  خَلقَ 

 ﴾٧٠﴿ تفَ ضِيلً 

 ص ق الله العظيم

 

 70القرآن الكريم / سورة الاسراء / الاية 

 

 الاهداء

 إلى ..... كل قطرة دم سالت من اجل الاردن
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الطىىاهرة حىىولن وتبمىىق ممسىىتقملن مبىىا بيومىىة أ ىىافري..... مىىن رفرفىىت روحىى  إلىىى ..... 

 وأولابن رعايت  واهتمام  والدي رحم  الله مرا واحسابا

ت غرسها مفيضن حبابها وحمها الكمير ... إلى ميبى الاصىالة والايمىان إلى ..... من سق

 أفة ورحمة.وعمق الورود والرياحين إلى بمع الحب والحبان ..... والدتن الحميمة ر

إلى ..... من أضاءت محمها شموعا ابارت لن حياتن وكابت لن الحب والملاا الامن .... 

 زوجتن اليزيزة

 الزاهية فن مزهر أيامن  إلى ..... أولادي المياسم

 وإلى .....  الاين زكوا مدمائهم دفاعا عن حقوق الابسان فن ملاد الحضارة 

 

 أهدي ثمرة هاا الجهد 

 

 

 

 الماحـــــــــــــث
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 : المقدمة

شه  العالم خلل العق ين الماضيين ب ايد  حقبد  ي يد ح لحقدوق الانسداني وحرياتدس ا ساسدي  التدي تعد  

 نصدراً مددن انيددازات العصددر الحدد يمي ومددن ا مدور اليو ريدد  فددي الميتمعددات المعاصددرح ي حيددم 
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حظيت با تمام وطني و المي وإقليمي نتيي  لتضافر يهو  ا نظم  السياسي ي وخاصد  ال يمقراطيد  

 يوالمنظمات ال ولي  والإقليمي ي به ف ضمان الحياح الكريم  للإنسان من خدلل ممارسد  الندا فيهاي 

 مصير م. تقرير في لحقهم ويما اتي أفرا اً 

 الوصدفي التشدري  وا تمدام الد وليي الصدعي   لد  الإنسدان حقوق  ن ال فاع سباق الكتاب بعض ويعزو

  دداتين إثدر و لد  وفرنسداي أمريكدا فدي الكبيدرتين الثددورتين مد  مدنظم بشدكلو فعليدا بد أ الإنسدان بحقدوق

 القانونيد  الحمايد  مفهدوم أصدب  حتد  الا تمام  ذا وت رج الإنساني بحقوق ال ولي الا تمام ب أ الثورتين

 المحلي. الطاب  من أكثر ال ولي الطاب ب يتسم الإنسان لحقوق

 إلد  وصدولاً  الآخدر والدرأ  الدرأ  طدر  إل  تحتاج خلفي  قضايا بطبيعتها الإنسان حقوق قضايا وتع 

ً   وراً  الصحاف  وتؤ   القضاياي بهذه العام الرأ  إقناع   لد  يتويدب  ندا ومدن ي المرحل   ذه في رئيسيا

 يمدا ير مد  تعاملهدا بحكدم الإقنداع  لد  ا قد ر إنهدا حيم الإنساني حقوق ثقاف  بنشر الا تمام الصحاف 

 الع  . ومح  ح نو ي 

فحيم وي  الظلم تعالت ا صوات مطالب  برفعس. وللأ يان السدماوي  الد ور المدؤثر فدي مند  التيداوز 

اطددا وثيقددا بطبيعدد   لدد  الإنسددان ور ع المتيدداوزين ومعدداقبتهم. ويددرتبط انتهددان حقددوق الإنسددان ارتب

فهمس لهذه الحقوق وم ى تقبلس لها. كما ترتبط مسأل  حقوق الإنسان الميتم  وقيمس و ا اتس وتقالي هي و

بعوامل تاريخي  و يني  وسياسي ي وبالنظام القانوني والسياسي القائم فدي ال ولد  . فمدا يعد  فدي ميتمد  

الحاضدر حقداي قد  لا يعد  كدذلن فدي الدزمن  حقا ق  يع  غير ذلن في ميتم  آخر . وما يع  في الوقدت

 ميتم  لآخر ومن زمن لآخر .الماضي. فحقوق الإنسان تختلف من 

  

 

 الفصل الأول

 مفهوم حقوق الإبسان وتيريف 

 مفهوم حقوق الإبسان:
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تستخ م لل لال   ليهاي    ح ل  مصطل  واح  لحقوق الإنساني بل  نان مصطلحات  اتفاقلي   نان 

منها: " حقوق الإنسان "ي " حقوق الشخصي  الإنساني  "ي فهي تعبيرات تم استخ امها بالتناوب لل لال  

نفسدسي وفدي السدابا كدان تعبيدر " الحقدوق الطبيعيد  "  دو المسدتخ م بشدكل أكبدر إلد   المصطل  ل  

ات شديو اً مندذ القدرن التاسد   شددر ياندب " الحقدوق الفطريد  أو ا صدلي  " . ولكدن أكثددر المصدطلح

 ".نا  ذاي  و مصطل  " حقوق الإنسانوحت  يوم

ويختلف مفهوم " حقوق الإنسان " من ميتم  إل  محتم  آخر ي ومن ثقافد  معيند  إلد  ثقافد  أخدرىي 

 ن مفهددوم حقددوق الإنسدداني ونددوع  ددذه الحقددوق يرتبطددان فددي ا سددا  بالتصددور الددذ  نتصددور بددس 

أن البعض ممن حاول  راس  حقوق الإنسان لم يني  في وض  تعريدف محد   لدس ي  الإنسان. والواق 

ض مباشرح لمعالي  موضدو ات حقدوق الإنسدان.  والبعض الآخر لم يقحم نفسس في  ذه المسأل  وتعر 

ي وإلد  الخلدط بدين الفكدرح محدل الحمايد  وبدين وذلن يري  إل  صعوب  الفكرح وغموضها من ناحيد  

 آليات حمايتها.

الممارسددات الفعليدد  لمفهددوم حقددوق الإنسددان قبددل أن يظهددر المصددطل  فددي أ قدداب الحددرب  بدد أتوقدد  

با نظمد  ال يمقراطيد  الق يمد  كمدا نصدت  ليدس الد يانات العالمي  الثانيد ي وارتبطدت  دذه الممارسدات 

 السماوي  والقوانين الوضعي .

سان من خلل  رض ميمو   من ومن خلل  ذا الفصل سيتم تسليط الضوء  ل  مفهوم حقوق الان

. التعريفات لع   من الباحثين فدي ميدال حقدوق الانسداني وخصائصدها التدي تميدزت بهداي وتصدنيفاتها

و  حيددم تددم تقسدديم ال راسدد  الدد  ثددلم مباحددم حيددم تضددمن المبحددم الاول تعريددف حقددوق الانسددان

قدوق الانسدان فددي ومصدا ر حقددوق الانسدان وفدي المبحدم الثدداني نتنداول حخصدائ  حقدوق الانسدان 

 الشريع  الاسلمي  

 

 الممحث الاول

 تيريف حقوق الإبسان
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وخصائ  حقوق الانسان  الاول(  مطلبال ) وسنتناول في  ذا المبحم تعريفات حقوق الانسان في

 ) المطلب الثالث (ومصا ر حقوق الانسان في  ) المطلب الثابن (في 

 المطلب الأول

 التيريفات الفقهية

ً  الباحثون في تعريفاتهم لحقوق الإنساني وذلناختلف   السىيد فىودةلدرؤيتهم وتخصصداتهمي فنيد   وفقا

ف حقوق الإنسدان بأنهدا: " تلدن الحقدوق التدي يتمتد   الإنسداني لميدر  كوندس إنسداناً أ  بشدرأي  بهدايعر 

ومي أو و ذه الحقوق يعترف بها للأنسان بصرف النظر  ن ينسيتس أو  يانتس أو أصلس العرقي أو الق

وضعس الايتما ي أو الاقتصا  ي و ي حقوق طبيعي  يملكها الإنسان حت  قبل أن يكدون  ضدواً فدي 

 ميتم  معين فهي تسبا ال ول  وتسمو  ليها.

حقدوق الإنسدان بأنهدا: " ميمو د  المبدا ق والقديم المعنويد  المسدتم ح مدن  قدري الأطرشبينما  رف 

كياندس المدا   وا  بديي  وسدلم حترام آ مي  ) الانسدان   طبيع  الإنسان يوالتي تؤك   ل  ضرورح ا

ونظراً  ن الإنسان لا يستطي  أن يعيش ب ونها أطلا  ليها  د   مدن المصدطلحاتي و دي :  ناصدر 

 الشخصي ي والحقوق الملزم  للشخصي ي والحريات العام ي والحقوق الطبيعي ي وحقوق الإنسان."

أخلقيد  أصدلي  وغيدر قابلد  للتصدرف مكفولد  ليميد  بندي البشدر  بأنهدا: " مطالدب ليا ليفينو رفتها 

بفضددل إنسددانيتهم وحدد  اي فصددلت وصدديقت  ددذه الحقددوق فيمددا يعددرف اليددوم بحقددوق الإنسددان ويددرت 

تريمتهددا بصدديق  الحقددوق القانونيدد  وتأسسددت وفقدداً لقوا دد  صددنا   القددوانين فددي الميتمعددات الوطنيدد  

 يعني موافق  المسته فين بهذه الحقوق ". ممافق  المحكومين وال ولي  وتعتم   ذه الحقوق  ل  موا

بأنها: " فرع خا  من فروع العلوم الايتما ي ي يخت  ب راس  العلقات بدين  ريب  كاسانو رفها 

النا ي استنا اً إل  كرام  الإنساني بتح ي  الحقوق والرخ  الضروري  لاز  ار شخصدي  كدل كدائن 

  إنساني ".

ال  أنها:" الحقوق التي ته ف إل  ضمان وحماي  معن  الإنساني  في مختلف  الراويجامر كما  رفها 

 الميالات السياسي  والاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي " .
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ويمكن تعريف حقوق الانسان أيضاً بأنها:" ميمو   الحقوق اللصيق  بالشخصي  الإنساني  التي نصت 

ا الإنساني ولا ييوز تيري ه منها    سبب كان بصرف النظر  ليها المواثيا ال ولي  والتي يتمت  به

 ".  ين واللق  واللون وا صل والعرق والين  وغير ذلن.الإنساني   ن كل مظا ر 

وأيضدداً  رفددت حقددوق الإنسددان بأنهددا:" تلددن الحقددوق التددي يتمتدد  بهددا ا فددرا  واليما ددات بالفعدددل 

  تقوم بدس الحكومدات نحدو الاتفاقيدات والمعا د ات ويمارسونها بقض النظر  ن الالتزام الرسمي الذ

 ال ولي  المعني  بحقوق الانسان ".

 ل  أن حقوق الإنسان  ي : " المعايير ا ساسدي  التدي لا يمكدن للندا  ي مدن  المصريزكريا ويؤك  

أن حقوق الإنسان  ي أسا  الحري  والع ال  والسلمي وأن من شأن  ونها أن يعيشوا بكرام  كبشري و

تنميد  كاملد  وتمتد  يدذور تنميد  حقدوق  والميتمد احترام حقوق الإنسان أن يتي  إمكاني  تنميد  الفدر  

 في الصراع من أيل الحري  والمساواح في كل مكان من العالم". الإنسان

أنها : " ميمو   الحقوق الطبيعي  التي يمتلكهدا الإنسدان واللصديق  بطبيعتدسي والتدي ويعرفها البعض ب

 مويو ح وأن لم يتم الا تراف بهاي بل أكثر من ذلن حت  لو انتهكت من قبل سلط  ما".تظل 

أن مصدطل  حقدوق الإنسدان  للباحدم ومن خلل ما تم  رضس مدن تعريفدات لحقدوق الإنسداني يتضد 

كقيره من مصطلحات العلوم الإنساني ي لا يمكن وض  تعريف يام  مان  شامل لسي فهدي فدي تطدور 

ال ولي أو الإقليمي أو المحلي  ل  المسدتوى   الصعي الظروف المحيط  سواء  ل  مستمر م  تطور 

السياسي أو القانوني ي ومن الواض  أنس لا يمكن أن يختلدف أحد   لد  أن حقدوق الإنسدان  دي يميد  

و دي تشدمل كافد  الحقدوق الم نيد   كريمد الحقوق التي ب ونها لا يستطي  أن يحيا الإنسدان حيداح حدرح 

   والاقتصا ي  والثقافي  والايتما ي .والسياسي

 المطلب الثابن

 خصائص حقوق الإبسان

لقد  اكتسدبت حقدوق الإنسدن  بدر مسديرح طويلد  خصدائ  وسدمات واضدح  ميزتهدا  دن غير دا مدن 

 الحقوق والحريات ي و ذه الخصائ   ي :
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 حقوق الإبسان قيد على سيادة الدولة: -1

من المبا ق الراسخ  في القانون ال ولي احترام سيا ح الد ولي ويدرتبط  دذا المبد أ ارتباطداً 

وثيقاً بمب أ  حظر استخ ام القوح و  م الت خلي وتع  الحماي  ال ولي  لحقوق الإنسدان قيد أ 

 ال اخلي  الخاص  بسكانها. شؤونها ل  سيا ح ال ول ي إذ إنها تكبل ي  ا في تنظيم 

 ان اات صمغة موضوعية عالمية:حقوق الإبس -2

ويقص  بعاليم  حقوق الإنسان " ويو  مبدا ق  وليد  لحمايد  حقدوق الإنسدان تلتدزم الد ول 

يميعاً بتطبيقها "ي وكل  ول  لها مصلح  قانوني  في حمايتهاي ومن حا كل  ولد  أن تثيدر 

لد  بدالر  انتهاكها قبل  ولد  أخدرى  دذا مدن ناحيد ي ومدن ناحيد  أخدرى فمندس لا يسدم  لل و

 ل  انتهان حقوق أح  ر ايا ا من قبل  ول  أخرى. وتنب  الطبيع  العالمي  لمبا ق  بالمثل

حقوق الإنسان من كونها حقوقداً لكدل إنسدان  ون النظدر إلد  اليدن  أو اللقد  أو الد ين أو 

 العرق أو المعتق .

 تتمتع مقوة إلزامية:  الابسانحقوق  -3

ام إلدد  الإلزاميدد ي وأصددب  يقدد   لدد  مددن يخالفهددا انتقلددت حقددوق الإنسددان مددن  دد م الإلددز

يزاءات  ولي . ويمثدل ميثداق ا مدم المتحد ح نقطد  انطدلق فدي ميدال الا تدراف بحقدوق 

الإنسان وحرياتس. حيم أصبحت النصدو  الدوار ح فدي ميثداق ا مدم المتحد ح بخصدو  

 ال ول . حقوق الإنسان يزءاً من القانون ال ولي العرفي ي لذا فمنها ملزم  لكاف 

 

 

 

 تمبح حقوق الإبسان للفرد حقوقاَ دولية مطريقة مماشرة: -4

تمن  مواثيا حقوق الإنسان للفر  حقوقاَ  ولي  تتصل بصفتس الا ميد  بشدكل مباشدري وفدي 

حدال انتهددان حقدوق الفددر  مدن قبددل  ولدد  أينبيد  يليددأ إلد  الآليددات المنصدو   ليهددا فددي 

المواثيا ال ولي ي أو ل ولتس لتمار  حقها  ن طريا   وى الحماي  ال بلوماسي ي واذا كان 
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 ولتددس  ليددس أن يليددأ إلدد  ا يهددزح ال اخليدد  السياسددي  والقضددائي  الانتهددان صددا راً  ددن 

 لإنصافس.

ي فهدي ببسداط  ملدن الندا   نهدم بشدري حقوق الإبسان لا تشترى ولا تكتسىب ولا تىورث -5

 فهي متأصل  في كل فر  . 

إذ تتضدددمن قضدددايا تتعلدددا بال يمقراطيددد ي والتنميددد ي والع الددد   حقىىىوق الإبسىىىان شىىىمولية -6

الإنساني ي واحتدرام الحريداتي وسديا ح القدانوني وحقدوق النسداءي وحقدوق الطفدلي وحقدوق 

 الليئيني والمهايريني وا قلياتي والمهمشيني والفقراء .. الخ.

 نيميد  الندا  بكرامد  فمندس يحدا لهدم أ ي يعيشي ولكللتجزئة غير قاملة  الإبسانحقوق  -7

. فحقوق الإنسدان تندتظم فدي إطدار مدن لائق يتمتعوا بالحري  وا من ي وبمستويات معيش  

التيزئد  يمددثلن  ممدن تعدد   ا وتنو هداي حيددم إن التدرابط و دد  بددالرغمالتدرابط والتكامدل 

 مب أين يو رين من مبا ق القانون ال ولي لحقوق الإنسان.

 كانساني فلي  من حا أح  أن يحرم شخصأ من حقوقس ن لا يمكن ابتزاعهاحقوق الإبسا -8

بلد هي أو  ند ما تنتهكهدا تلدن القدوانيني فحقدوق الإنسدان ثابتد   قدوانينحت  ولم تعترف بها 

 وغير قابل  للتصرف.

بمعند   وهباك ميزة تتميز حقوق الإبسان مها فن الدول الديمقراطيىة  ألا وهىن الفاعليىة -9

ر   ل  تحويل المبا ق النظري  لحقوق الإنسان إلد  واقد  فعلدي يحد  بدس أن ال ول  تح

كل سلطات ال ول   لد  الحفداظ  ليهدا و د م السدما    ي حياتهم اليومي ي وتحرالنا  ف

 وقوانينهددابانتهاكهدداي  لدد   كدد  الدد ول غيددر ال يمقراطيدد  التددي تكتفددي بتددزيين  سدداتير ا 

تفعيل حقيقي لها ي بل  ل  العك  من ذلن   ونمفا يم حقوق الإنسان  أس بالن   ل  

 تنتهن  ذه الحقوق بأبش  الصور.

وتتطور تفسيرات الحقدوق مد  تطدور الميتمعدات  حقوق الإبسان فن تطور مستمر   -10

تبلددور الوفدداق المحلددي والدد ولي حولهددا ي وتعتبددر بعددض الحقددوق " حقوقدداً مطلقدد  " بينمددا ل

يتمدد   ددذه القيددو  بشددكل يتوافددا مدد  تخضدد  بعضددها إلدد  قيددو  ميتمعيدد ي ويتددريم كددل م
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 المي  الحقوق والتفسديرات المتفدا  مح و ياتاحتياياتس ونظامس السياسي وثقافتسي ضمن 

  ليها.

 المطلب الثالث

 مصادر حقوق الإبسان

ي نظراً ل ور ا المتميز في إطار النظري  العام  الهام ما من شن أن مسأل  المصا ر تع  من المسائل 

وحرياتس ا ساسي ي  وحقوقسيي وبصف   ام  فمن تطور الا تمام الوطني وال ولي بالفر  للقانون ال ول

إنما يرت  من حيم ا صل إل  ثلث  أنواع من المصا ري  ي : المص ر ال وليي ويشمل ) العدالمي ي 

والإقليمددي  ي والمصدد ر الددوطنيي والمصدد ر الدد ينيي وفيمددا يلددي  رضددأ تفصدديلياً لمصددا ر حقددوق 

 :الإنسان

 المصدر الدولن: أولاً: 

 والاتفاقيدداتو ددو يشددمل المصددا ر العالميدد  لحقددوق الإنسدداني ويميدد  المواثيددا والمعا دد ات 

 الإقليمي  التي تضمن حقوق الإنسان ي ويشمل:

 المصادر اليالمية: (أ)

و ذه المواثيا  الميد  المنشدأ والتطبيدا وتنقسدم بد ور ا إلد  مواثيدا  امد  ومواثيدا خاصد ي 

العامدد  تكفددل كددل أو معظددم حقددوق الإنسددان مثددل ميثدداق ا مددم المتحدد حي والإ ددلن والمواثيددا 

العالمي لحقوق الإنساني والعه ان ال وليان لحقوق الإنساني أما المواثيا الخاص  فهي تخت  

بمنسان معين كالمرأح أو الطفل والمعوقين ..الخ. وتخت  بحا معيني مثل: اتفاقيات العمدل ي 

لتعدذيبي أو تسدر  فدي حدالات محد  ح كاتفاقيدات الحقدوق الإنسداني  أثنداء ومن  الدرقي ومتد  ا

العالميدد  بشددكل  المصددا ر ددات المسددلح   وليدداً كانددت أو أ ليدد  ي وفيمددا يلددي سنسددتعرض النزا

 مويز:

 ميثاق الأمم المتحدة:  -1أ/
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الزاويدد  فددي التنظدديم القددانوني الخددا  بكفالدد  حقددوق الإنسددان  حيددرء ميثدداق ا مددم المتحدد ح ليمثددل يددا

وضمان مرا اتهدا فدي الميتمد  الد ولي المعاصدري و دو أول وثيقد   وليد  ذات طداب   دالمي أو شدبس 

بالولايات  سان فرانسيسكوي وص ر الميثاق في م ين   المي تضمنت الن   ل  مب أ حقوق الإنسان 

ي والذ  يع  في نظر أ ل القدانون معا د ح حمايد  توافقدت 1945ن المتح ح ا ميركي  في شهر حزيرا

ي وسر ان مدا انضدمت 1945أكتوبر   14حيز التنفيذ في فيها إرا ح أ ضاء الميتم  ال وليي و خل 

 ال ول للمنظم  ال ولي  الولي ح.

  ظهدرت نسان إلا أنس أولا ا  ناي  خاصو ل  الرغم من أن ميثاق ا مم المتح ح لم يعرف حقوق الإ

واضح  منذ الب اي  في الن   لد  حمايد  حقدوق الإنسدان فدي  يبايد  الميثداق التدي يداء فيهدا:" نحدن 

شعوب ا مم المتح ح وق  آلينا  ل  أنفسنا: أن ننقذ ا ييال المقبل  من ويلت الحرب التي خلل ييل 

 ً  يد  إيمانندا بدالحقوق مدن ي  نهدا الوصدفي وأن نؤكد  يعيدز واح  يلبت  ل  الإنساني  مرتين أحزانا

ا ساسي  للإنسان وبكرام  الفدر  وقد ره وبمدا للريدال والنسداء وا مدم كبير دا وصدقير ا مدن حقدوق 

متساوي  " .كما أن الميثاق لم يتضمن مبدا ق حقدوق الإنسداني ويعدو  ذلدن إلد  أن الميثداق يداء  لد  

 التي تؤ   ال  حرب  المي .أنقاض الحرب العالمي  الثاني  وكان الهم الوحي   و تينب الحروب 

 الشرعة الدولية لحقوق الإبسان: -2أ/

أطلقتس لين  حقوق الإنسان في  ورتها الثاني   والذ يقص  باصطل  الشر   ال ولي  لحقوق الإنسان 

يار  إ  ا  ا في ذلن م ي  ل  ميمو   الصكون ال 17/12/1947-3المعقو ح في ينيف في الفترح 

العالمي لحقوق الإنسان ي والعهد  الد ولي للحقدوق الاقتصدا ي  والايتما يد   الإ لنمل : شالوقتي وت

الدد ولي الخددا  بددالحقوق الم نيدد  والسياسدي  ي حيددم تشددكل تلددن الوثددائا مددا يسددم   والعهدد والثقافيد ي 

بالميثدداق الدد ولي لحقددوق الإنسدداني وتعدد   ددي ا سددا  الددذ  اشددتقت منددس مختلددف ا  مددال والوثددائا 

  ال ولي  ا خرى الصا رح  ن ا مدم المتحد حي كمدا أنهدا تتضدمن مبدا ق وقوا د   امد  تتعلدا القانوني

لبي إن لم يكن بكل حقوق الإنسان. ولها صف  الإلزامي  لل ول  التي  ي طدرف فيهدا ي وفيمدا يلدي غبأ

 سنتناول بشكل مويز وثائا الشر   ال ولي :

 ان:الوثيقة الأولى : الإعلان اليالمن لحقوق الإبس
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فدي  دذا الميد اني  ال وليد كان ص ور الإ لن العالمي لحقوق الإنسان باكورح أ مال أيهزح المنظم  

  للأمدم المتحد ح مبدا ق الإ دلن العدالمي م أقدرت اليمعيد  العامد 1948ففي العاشرمن كدانون ا ول 

 ددي تحويددل لحقدوق الإنسدداني وبعد  إصدد ار  دذا الإ ددلن اتيهددت ا مدم المتحدد ح إلد  مهمدد  أخدرىي و

 لد  الد ول مدن الد ول  التزامداتالمبا ق التي ياء بها الإ لن إلد  أحكدام معا د ات  وليد ي تفدرض 

 المص ق .

إن نقط  الانطلق ا ساسي  لصياغ   ذا الإ لن كانت القنا   بأن ما ور  في ميثاق ا مم المتح ح لم 

أ ضداء ا سدرح الإنسداني  مدن حيدم إنهدا يكن كافياي و و أول بيان  ولي أساسيي يتناول حقوق كافد  

حقوق غير قابل  للتصدرف أو الانتهداني و دو بمثابد  ا سدا  ولدي  كدل البنداء ي ويمكدن ا تبدار  دذا 

الإ لني معياراً مشتركاً ي تقي  بس كاف  الشدعوب وا مدم منيزاتهدا  لد  صدعي  حقدوق الإنسدان. إلا 

المتح حي و ي وثيقد  ذات قيمد  معنويد  لا تتدوفر لهدا إنها وثيق  غير ملزم  لل ول ا  ضاء في ا مم 

 انتهاكها. مالضمانات الكافي  لع 

  مددا حي احتددوت  لدد  قائمدد  بددالحقوق السياسددي  والم نيدد  والايتما يدد   30ويتكددون الإ ددلن مددن ) 

رفددض مددؤتمر سددان  حيددمو أمددر منطقددي حددوالثقافيدد  والاقتصددا ي . وصدد ور الإ ددلن  لدد   ددذا الن

 خال قائم  حقوق الإنسان ضمن ميثاق ا مم المتح ح.فرانسيسكو إ 

ويع  الإ لن العالمي لحقوق الإنسان مدن أشدهر وثدائا ا مدم المتحد ح وأكثر دا تدأثيراً  لد  الميتمد  

  في ال سداتير الوطنيد  والتشدريعات المحليد  يال وليي وأصبحت معظم الحقوق التي ن   ليها م ر

 في معظم  ول العالم.

لحقددوق والحريدات المتضددمن  فدي الإ ددلن العدالمي لحقددوق الإنسدان فددي شدكل نصددو  وتدم تطدوير ا

 وليد  للحقدوق السياسدي   اتفاقيداتفدي  وتفصديلهاوأحكام قانوني  واضح  ومح  ح وذلن بدالن   ليهدا 

 /16والم نيدد  والحقددوق الاقتصددا ي  والايتما يدد  والثقافيدد  واللددذين ا تمدد تهما اليمعيدد  العامدد  فددي 

 .1976م و خل حيز التنفيذ في  1966 يسمبر/

ويتميز الإ لن العالمي بأنس تضمن الحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  بيانب الحقدوق الم نيد  

 والسياسي ي و ذا يع  أمراً ي ي اً لم يكن مويو اً في الإ لنات السابق ي كما أنس كر    فين ي  ما:
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 ا ينا  وا  راق. وح ح الين  البشر  بقض النظر  ن تنوع -أ

 نسبي  القيم الخاص  بالثقافات المتع  ح.  ن المي  القيم البشري  بقض النظر   -ب

 يؤخذ  ليس أنس:في حين 

  .13  ي )19 ي )26الموا  )خلط بين الحا والحري   -أ

 لم يتب  الترتيب في إيرا ه الحقوق.  -ب

 والاجتماعية والثقافية:الوثيقة الثابية: اليهد الدولن الخاص مالحقوق الاقتصادية 

ا تم  و رض العه  الد ولي الخدا  بدالحقوق الاقتصدا ي  والايتما يد  والثقافيد  للتوقيد  والتصد يا 

كددانون الاول / /16المددؤرف فددي   2200والانضددمام بمويددب قددرار اليمعيدد  العامدد  للأمددم المتحدد ح )

  مدن  27م ي وفقداً للمدا ح )  1976كدانون الثداني / ينداير  3مي و خل حيز التنفيدذ فدي 1966 يسمبر 

 العه .

  ما حي موز   إلد  خمسد  أقسدامي القسدم ا ول والثداني ضدمن  31ويتألف  ذا العه  من  يباي  و ) 

  و و القسم الذ   15  وحت  الما ح )  6ا حكام العام  المشترك  للعه يني القسم الثالم من الما ح ) 

الإ دلن العدالمي مولاً من الحقوق الدوار ح فدي شي أكثر ن   ل  الحقوق التي تضمنها الميثاقي و 

لحقوق الإنسداني كمدا أن  ندان الع يد  مدن النصدو  تقدوم بتفسدير كيفيد  تنفيدذ الحقدوق الدوار ح فيدسي 

  ي أمدا القسدم الرابد   14)  و   7وتفصيلها تفصيل  قيقاي وخير مثال  ل  ذلن ما ور  في الموا  ) 

  فيمدا خصد   25-16من العه  فق  خص  للإشراف ال ولي  ل  تطبيا  دذا العهد  فدي المدوا  ) 

   . 31 – 26القسم الخام  من العه  للتص يا  ل   ذا العه  وتنفيذ الموا  ) 

م   ل  الحا فدي 1966وق  نصت الاتفاقي  ال ولي  بشأن الحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  ) 

العمل وفي حري  اختياره ي وفي ا يور العا ل ي وفي تكوين النقابات والانضمام اليهاي وفي الضدمان 

الايتما يي وفي مسدتويات معيشدي  كافيد ي وفدي التحدرر مدن اليدوع ي وفدي الصدح  والتعلديم. ووفقدا 

للميل  الاقتصا   والايتما ي تق يم تقارير  ولي   ن تنفيذ وتطبيا العه  للعه  يتويب  ل  ال ول 

 بواسط  السكرتير العام للأمم المتح ح.
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 سياسية:المدبية وال مالحقوقالوثيقة الثالثة: اليهد الدولن الخاص 

ا تم  و رض العه  ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي  للتوقي  والتص يا والانضدمام بقدرار 

 23م و خددل حيددز التنفيددذ بتدداريخ  1966/  يسددمبر 16  المددؤرف فددي  2200مددن اليمعيدد  العامدد  ) 

   منس. 49م طبقا لن  الما ح ) 1976مار  

  ما ح ي وق  اشتمل  ل  قائم  أطول من الحقوق الوار ح في الإ لن  53العه  من  يباي  )  ويتألف

كما أنها ياءت أكثر  ق  ووضدوحاي بدل أن العهد  ند   لد  حقدوق ي يد ح لدم يدر  الدن   ليهدا فدي 

  .14 ي )17 ي )20 ي )13 ي )24 ي )10 ي )11 ي )27 ي )12الا لني و ي الموا  )

إييدا  وسدائل  وليد  لحمايد  حقدوق الإنسدان المقدررح  وليدا و دذا مدا لدم يتعدرض لدس تطرق العه  إل  

العالمي لحقوق الإنسدان ي وكدذلن أنشدأ ليند  خاصد  باسدم ليند  حقدوق الإنسدان تكدون تابعد   الإ لن

لمنظم  ا مم المتح ح وغايتها الإشراف  لد  تنفيدذ  دذه الحقدوق و راسد  التقدارير التدي يترتدب  لد  

 موقع   ل  العه  أن تق مها إل  ا مين العام للأمم المتح ح.ال ول ال

وأقر العه  ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي ي بالحقوق الآتي : الحا في الحياحي وفي الحريد  

ذيب والددرقي وفددي حريدد  التنقددل وفددي المحاكمدد  العا لدد  عددوالسددلم  الشخصددي ي وفددي التحددرر مددن الت

وفي التيم  السلمي وفي حريد   بير  ن الرأ يعالقضاءي وفي حري  الفكر والمعتق  والتوالعلني  أمام 

المشارك  في تشكيل النقاباتي وفي الانتماء إل  ال ول  والتمت  بينسيتهاي وفي إ ارح الشدؤون العامد ي 

 وفي المساواح أمام القانون .

 

 

 

 مم المتحدة:الاعمال والوثائق القابوبية الأخرى الصادرة عن الأ 3أ/
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 نان الع ي  من الإ لنات والوثائا ال ولي  التي تبنتها منظم  ا مم المتح ح في إطار حقدوق الإنسدان 

 وتمن  الحقوق والحريات للأفرا ي و ي تتخذ ا شكال الآتي :

و ي  بارح  ن وثيق  رسدمي  تصد ر مدن ياندب واحد ي وتتضدمن بعدض المبدا ق  الإعلابات: -3/1أ/

 ذات الطبيع  العام  الميال الذ  يتعرض لس ) مثل في إطار حقوق الإنسان ي ومن أمثلتها ما يلي:

 م 1948الإ لن العالمي لحقوق الإنسان )  -

 م 1959إ لن حقوق الطفل )  -

 م 1960وب المستعمرح ) إ لن من  استقلل للبل ان والشع -

 م 1971حقوق المتخلفين  قليا )الإ لن الخا  ب -

 م 1945الإ لن الخا  بحقوق المعوقين )  -

         سيعيشددوا فيددالإ ددلن الخددا  بحقددوق الإنسددان للأفددرا  الددذين ليسددوا مددن مددواطني البلدد  الددذ   -

 م .1985) 

 م  1986إ لن الحا في التنمي  )  -

 م   1992المنتمين إل  أقليات قومي  أو إثني ي  يني  أو لقوي  ) إ لن حقوق ا شخا   -

 م  1992الإ لن الخا  بحماي  يمي  ا شخا  ض  الاختفاء القسر  )  -

 

 

 

 : الاتفاقات الدولية -3/2أ/
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إحد ام آثدار قانونيد  معيند  يقص  بها توافا إرا ح شخصين أو أكثر من أشخا  القانون ال ولي  ل  

طبقا لقوا   القانون ال وليي وتنطبا الاتفاقي  كذلن  ل  أي  معا د ح تعد  أ اح منشدئ  كمنظمد   وليد ي 

منظم   ولي ي وذلن م    م الإخلل بأي  قوا   خاصد  بالمنظمد .  نطاقو ل  أي  معا  ح تعتم  في 

 ومن أمثلتها ما يلي:ـ

 م 1948لين  والمعاقب   ليها ) اتفاقي  من  يريم  إبا ح ا -

 م 1952بالحا ال ولي في التصحي  ) الاتفاقي  الخاص   -

 م 1965الاتفاقي  ال ولي  بشأن القضاء  ل  ييم  أشكال التمييز العنصر  )  -

      العهدد ان الدد وليان للحقددوق الم نيدد  والسياسددي ي والحقددوق الاقتصددا ي  والايتما يدد  والثقافيدد   -

 م  1966) 

 م 1979اتفاقي  القضاء  ل  يمي  أشكال التمييز ض  المرأح )  -

 م   1989اتفاقي  حقوق الطفل )  -

 م  1990حقوق يمي  العمال المهايرين وأفرا  أسر م )  بحماي الاتفاقي  ال ولي  الخاص   -

 م 2008الاتفاقي  ال ولي  لحقوق ا شخا  ذو  الإ اق  )  -

تصدرها الأمىم الامتحىدة وتكىون خاصىة محقىوق الإبسىان  ومىن أمثلىة القرارات: وهن التن  -3/3أ/

 الك:

الثالددم لمحاربدد  العنصددري  والتمييددز  العقدد ي بحصددو   48/91قددرار اليمعيدد  العامدد  رقددم  -

 م   1993العنصر ي والذ  ص ر  ام ) 

 م 1997التعليم لليمي  والذ  ص ر  ام )  ي بخصو52/84قرار اليمعي  العام  رقم  -
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ي بخصو  التحقيا العالمي لحقدوق الشدعوب فدي تقريدر  52/113ار اليمعي  العام  رقم قر -

 م 1997ي والذ  ص ر  ام ) المصير

ي بخصدو  حقدوق الإنسدان والإيدراءات القسدري  الانفرا يد ي 52/120قرار اليمعي  العام   -

 م  1997والذ  ص ر  ام ) 

 ل  كل أشكال   م التسدام  الد ينيي  ي بخصو  القضاء52/122قرار اليمعي  العام  رقم  -

 م  1997والذ  ص ر  ام ) 

 ثابيا: المصادر الإقليمية:

 يلق  أبرمت   ح مواثيا إقليمي  لحماي  حقوق الإنسان في أوروبدا وأميركدا وأفريقيدا والدوطن العربدي

 :و ي الذكري سابق  العالمي  مصا رال يانب إل  الإنسان لحقوق  اما مص را المواثيا  ذه وتع 

 الإبسان: لحقوق الأورومية الاتفاقية -1

 سبتمبر 30 في التنفيذ حيز و خلت م  1950 ) نوفمر في الإنسان لحقوق ا وروبي  الاتفاقي  وقعت

 ا وربي. الميل  في حينذان و شرون الإح ى ا  ضاء ال ول أقرتها إذ  م 1953 )

 بهدا تدأثرت فقد  ولهذا الإنساني لحقوق  ام  إقليمي  اتفاقي  أول الإنسان لحقوق ا وربي  الاتفاقي  وتعبتر

 وتويد  مدا ح   59) و مق مد  من الاتفاقي  وتتكون الإنساني بحقوق الخاص  ا خرى الإقليمي  الاتفاقيات

 لد ول حكومدات "  دن صد رت أنهدا  يبايتهدا فدي الاتفاقيد  ونصدت للتفاقيد . مضاف  بروتوكولات   ح

 القانون". واحترام السياسي  والتقالي  والمثل الحري  من مشترن ترام اتذ فكري  وح ح تسو  ا بي أورو

 في تمثلت والتي الفعالي العملي التطبيا موض  النصو  لوض  فعال  تنفيذي  آليات الاتفاقي  ووضعت

 ضدد  شددكواه يرفدد  أن ا وروبددي المددواطن يسددتطي  حيددم الانسددان. لحقددوق ا وربيدد  والمحكمدد  الليندد 

 وحرياتس. لحقوقس كبيرح حماي  لس يتي  و ذا مباشرحي أوروبي   يئات أمام حكومتس
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 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإبسان :  -2

م   ي الاتفاقي   1969نوفمبر )  22أص رت منظم  ال ول ا مريكي  لحقوق الإنسان في سان خوسيس 

   82ي وتتضدمن الاتفاقيد  )  1978يوليو  18ا مريكي  لحقوق الإنسان والتي  خلت حيز التنفيذ في 

ما ح ي يتص ر ا تعه  ال ول ا  ضاء باحترام الحقوق والحريات المنصو   ليها ي وأن تتخذ كافد  

 الإيراءات بين التشريعات وغير ا من الت ابير الكفيل  بتنفيذ نصو  الاتفاقي . 

 3) المدا ح  المدوا  مدن وتتضمن الاتفاقي  في أغلبها حقوقداً م نيد  وسياسدي  ي وذلدن يتضد  مدن خدلل

  ي من أ مهدا : حدا كدل فدر  فدي الا تدراف بشخصديتس أمدام القدانون ي والحدا فدي  25وحت  الما ح 

الحياح والمعامل  الكريم  ي وحظر الرق ي والحا في احترام الخصوصدي  والحيداح الخاصد  ي وحريد  

ل إنسان في التنقل والإقام  ي الرأ  والتعبير ي وحري   ق  الايتما ات وتكوين اليمعيات ي وحري  ك

والحددا فددي المشددارك  فددي الحيدداح السياسددي  ي بالإضدداف  إلدد  حقددوق ا سددرح والطفددل وغيددر ذلددن مددن 

 الحقوق.

أكثر فيما يتعلا بحري  الرأ  والتعبير من أيد  اتفاقيد   وليد  أو  تفاصيلوتتميز الاتفاقي  بأنها تتضمن 

وحري  الإ لم ي ونشاطات الإذا   والتلفزيون والسدينما  إقليمي  أخرى ي حيم تتيل  حري  التفكير ي

ي وحري  تلقي المعلومات وا فكار ونقلها وإذا تها  ون التقي  بالح و  ي كما أقرت الاتفاقيد  لكدل مدن 

يمكن أن يتعذر  ليس ممارس  حري  التعبير والرأ  ي    سبب مدن ا سدباب " حدا الدر  " لكدل مدن 

 اليمهور وسيل  من وسائل الإ لم.أفكار غير  قيق  أو يارح  نشرتها  ل  تأذى من يراء أقوال أو 

 الميثاق الأفريقن لحقوق الإبسان :  -3

م ي الميثدداق ا فريقددي لحقددوق الإنسددان ي و خددل حيددز  1981أقددرت منظمدد  الوحدد ح ا فريقيدد  بتدداريخ 

ريقي  لحقوق في ويو  اللين  ا فم ي وتتمثل آلي  التنفيذ  1986تشرين ا ول ي أكتوبر /21التنفيذ يوم 

.وياء الميثاق خالياً من إنشاء محكم  افريقي  لحقوق الانسان ي كما ياءت صياغتس القانوني   الإنسان 

ضعيف  في وضو  الالتزامات الملقاح  ل  الحكومات ا فريقي  ي ما ييعلس في موض  أقل في ال ري  

 من نظام الحماي  في أوروبا وأمريكا 
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الميثاق ا فريقي لحقوق الإنسان ب يباي  تشير إل  ميثاق منظم  الوح ح ا فريقي  ومنظم  ا مم ويب أ 

المتحد ح والإ ددلن العدالمي لحقددوق الإنسدان ي ثددم وز دت مددوا  الميثداق  لدد  ثلثد  أيددزاء ي يتضددمن 

ابير الحماي  ي   ما ح ي أما اليزء الثاني فق  اشتمل  ل  ت  26اليزء ا ول الحقوق والوايبات في  ) 

  و ي مسائل إيرائي  يتولا ا أمين 65-64)  يثاق فق  تضمن النصو  من أما اليزء الثالم من الم

  ام منظم  الوح ح ا فريقي .

ا بددين حقددوق الإنسددان وحقددوق ومددن أ ددم ميددزات الميثدداق ا فريقددي ومددن أبددرز خصائصددس ي التوفيدد

ن حقدوق الشدعوب أو مدا يسدم  بحقدوق الييدل ي حيم خص  الميثاق    اً من المدوا  لتد ويالشعوب

الثالددم ي ومددن يملدد   ددذه الحقددوق الحددا فددي الويددو  ي وفددي تقريددر المصددير ي وفددي السددلم ي وفددي 

التصرف بحري  في الثروات الوطني  والموار  الطبيعي  ي والحا في التنمي  الاقتصا ي  والايتما ي  

 والثقافي  ي وفي سلم  البيئ .

 من لحقوق الإبسان : الميثاق الير -4

ص ر الميثاق العربي لحقدوق الإنسدان وا تمد ت نسدختس ا ولد  بمويدب قدرار ميلد  يامعد  الد ول 

م ي ثدم صد رت النسدخ  الثانيد  مدن  دذا  1997سدبتمبر  /10  ي والمدؤرف فدي  5427العربي  رقم ) 

 م. 2004مايو /23ي الميثاق وا تم ت من قبل القم  العربي  السا س   شر التي استضافتها تون  ف

  مدددا ح ي تتنددداول الحقدددوق الم نيددد  والسياسدددي  والاقتصدددا ي   53ويتدددألف الميثددداق مدددن  يبايددد  و ) 

والايتما ي  والثقافي  ي في الإطار العام للشر   ال ولي  ي ون  الميثاق  ل  أن التمت  بهذه الحقدوق 

المعا د ح ي بدل يمكدن أن يتمتد  يكون لكل فر  ي ولا تقتصر  ل  من يحمل ينسي  ال ول الطرف في 

.وبينمدا أيداز الميثداق للد ول ا طدراف فدي أوقدات الطدوارق التدي ا حت  ر ايا ال ول غير العربي  به

ته   حياح ا م  أن تتخذ من الإيراءات مدا يحلهدا مدن التزامدات لهدذا الميثداق إلد  المد ى الضدرور  

ميدالات لا ييدوز فيهدا التحلدل مدن أحكدام الذ  تقتضيس ب ق  متطلبات الوض  ي واستثن  منهدا خمد  

الميثاق أولها " التعذيب والإ ان  . كما تيا ل الميثاق إييا  آلي  لتنفيذ أحكامس ي واقتصدر  لد  إنشداء 

 . لين  خبراء حقوق الإنسان تكا  تكون مع وم  الاختصا 
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 المصادر الوطبية :  ثابياً :

الوطنيد  التدي تتضدمن نصوصداً تكفدل حقدوق الإنسدان ي وتشمل  دذه المصدا ر ال سداتير والتشدريعات 

مدن التشدريعات الوطنيد  التدي   1952لسدن  ) فعل  سبيل المثال في ا ر ن ي يعتبر ال ستور ا ر ندي

 تضمنت بين نصوصها موا  تكفلت بحمي  حقوق الإنسان .

 المصادرالديبية :  ثالثاً :

ا سدا  الفكدر  أو النظدر  لحقدوق الإنسدان ينظر إل  المصا ر ال ينيد  بوصدفها  دي التدي وضدعت 

ولسنا بحاي  إل  التأكي   ل  حقيق  أن من بين القديم العليدا أو المبدا ق الحاكمد  فدي ا  يدان السدماوي  

الثلث  : اليهو ي  والمسيحي  والإسلمي  المب أ القاضي بويوب احترام حقوق ا فرا  يميعاً  ون أيد  

 . تفرق  بينهم    ا تبار  كان

ولا شن أن حقوق ا نسان ليسدت نتداج الحضدارح القربيد  يبدل إن يدذور ا تمتد  إلد  يدو ر الرسدال  

الإسلمي ي ويعتبر الإسلم  و أول من قرر المبا ق الخاص  بحقوق الإنسان في أكمل صورح وأوس  

حمايد  من القوانيني وسدبا القدرب فدي  هنطاقي وأرس  أس  القانون ال ولي لحقوق الإنسان ي وغير

آيات كثير ي فقال الله تعال : )  وصون حقوق الإنساني فلق  أشار القرآن الكريم إل  تكريم الإنسان في

ا م  ل  كثير ممن خلقندا ولق  كرمنا بني أ م وحملنا م في البر والبحر ورزقنا م من الطيبات وفضلن

 تفضيل  

لا ت اء  ليس ا ت اء  لد  الندا  يميعدا كما أن الإسلم من  حا الحياح وأويب الحفاظ  ليس وا تبر ا

فقدال الله تعدال : ) مدن أيدل ذلدن كتبنددا  لد  بندي إسدرائيل أندس مدن قتددل نفسداً بقيدر نفد  أو فسدا  فددي 

الارض فكأنما قتل النا  يميعا . وق  نظم الإسدلم أمدور الإنسدان فدي  لقتدس بربدس ونفسدس و لقتدس 

بدالحقوق السياسدي  والايتما يد  والم نيد  وأثبتددت بدالآخرين مدن بندي ينسدسي وقدرر المبددا ق الخاصد  

إليها أ  تشري   يبلغ لم للإنسان حقوقا ومصال  ومناف  لم تبلقها أي  شريع  من الشرائ  السماوي  كما

 وضعي في العالم.
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وحرياتدسي ورسدمت حد و ا  قيقد  لتنظديم  الإنسدانووضعت الشريع  الإسلمي  ميثاقا متكامل لحقدوق 

بالمحكومي وأرس  الإسلم   ائم أول  ول  قانوني  في التاريخ ومنس انتقلت فكرح ال ول   لق  الحاكم 

القانوني  إل  باقي  ول العالم. ورا   الإسلم حقوق الإنسان فدي ميمدل  ناويندسي فهدو يضد  مبدا ق 

لكدل فدر  ته ف إل  انتشار الخير واستتباب ا من بين بني البشر كما يه ف إل  تأمين الحيداح العا لد  

 من أفرا  الميتم .

فدي قولدس  وتميزت حقوق الإنسان في الإسلم بأنها من  إلهي  منحها الله لخلق  وقرر ا للأنساني فور 

كثيدر  زقندا م مدن الطيبدات وفضدلنا م  لد تعال : )ولق  كرمنا بني آ م وحملنا م في البر والبحدر ور

ممن خلقنا تفضيل ي كما أنها شامل  من حيم الموضوع لكل الحقوق والحرياتي حيم ور  في قولدس 

ض وأسددبغ  لدديكم نعمددس ظددا رح تعددال : ) ألددم تددروا أن الله سددخر لكددم مددا فددي السددماوات ومددا فددي الار

مدن ذكدر وانثد     ي وايضا  ام  لسائر الين  البشر  فقال تعال : ) يا أيها النا  إنا خلقناكموباطن 

 ويعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن أكرمكم  ن  الله اتقاكم إن الله  ليمٌ خبير 

يتضدد  ممددا سددبا أن الشددريع  الإسددلمي  حدد  ت حقددوق الإنسددان وحرياتددسي ووضددعت نظامدداً  قيقدداً 

بحمايتهددا ي قبددل إ لنددات الحقددوق الصددا رح  ددن الثددورتين  الكفيلدد لحمايتهدداي ووضددعت الضددمانات 

ا مريكي  والفرنيسي  نهاي  القرن الثامن  شر باثني  شر قرناي وكذلن قبل إص ار الإ دلن العدالمي 

م  1948قرندداي الإ ددلن العددالمي لحقددوق الإنسددان  ددام  م بأربعدد   شددر 1948لحقددوق الإنسددان  ددام 

 لحقوق أساسها في القرآن الكريم والسن  النبوي .قرناي إذ وي ت  ذه ا بأربع   شر
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 الممحث الثابن

 حقوق الإبسان فن الشريية الاسلامية

تري  قضي  حقوق الانسان في أصلها إل  ويو  ا نسدان ذاتدس  لد   دذه الارض فهدي ق يمد   ميقد  

 اليذور ح يث   ن ما يتناولها  لماء كل  صر بالبحم والتحليل وال راس .

إل  التاريخ في فترح ما قبل بعدم الإسدلم للطدلع  لد  تلدن الحقدوق لويد نا أنهدا كاندت  ريعناولو 

 لكرام  الإنسان منتهك  ولحرماتس مهين  ولحرياتس مقي ح.

 وا مم في  صرنا الح يم ت  ي أنها  ي المقرح والمنقذح لهذه الحقوق من ظلم تلن العصور.

 و أول من قرر وأك  حقوق الإنسدان فدي أكمدل صدور ا وأبهد  والحا الذ  لا ريب فيس أن الإسلم 

 .حللهاي و ل  ذلن تشه  حياح النبي صل  الله  ليس وسلم ومن بع ه الخلفاء الراش ون

 الابسان فن الاسلام:ـومن أمرز م اهر حقوق 

 حق الحياة:

زه  ل  سائر مخلوقاتدس الإنسان  ل  سائر مخلوقاتس فقال : ) ولق  كرمنا بني آ م   ي ومي اللهلق  كرم 

فسددخر لددس السددموات وا رضي قددال تعددال : ) ألددم تددروا أن الله سددخر لكددم مددا فددي السددماوات ومددا فددي 

 ا رض  .

سخر ذلن و يأه لقيام حياح كريم  للإنسان تحفظ فيها حرمتس وروحس لا يعت    لد   دذه الدرو  أحد  

 الإنساني  كلها.بقتلها وإز اقها فحرم الإسلم القتلي وا تبره يريم  ض  

ي ويعبر الرسدول صدل  و    إنقاذ النف  الإنساني  وحفظها من الهلن والإز اق نعم   ل  الإنساني  

 الله  ليس وسلم  ن ذلن المعن  أص ق تعبير يقول : لزوال ال نيا أ ون  ل  الله من قتل ريل مسلم .
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 حق الأمن:ـ

الحياح بل تع ى ذلن إل  التأكي   ل  حقوق تكفل لس حفظ الإسلم لحقوق الإنسان  ن  حقس في  يقفلم 

حياح كريم  والعيش في أمن وأمان فل ييوز التعرض لدس بالقتدل كمدا لا ييدوز الا تد اء  لد  يسد ه 

بالضرب أو إتلف يزء من أيزائس بالير  أو القط  كما حذر الإسلم من الا ت اء بدأ  شدكل آخدر 

والشدتم والاحتقدار والتخويدف والاز راء وظدن السدوء بدس  المشدا ر بالسدبمدن أشدكال الا تد اء  لد  

ونحو ذلني فأرا  الإسلم للإنسان أن يمدار  حقدس فدي الحيداح فدي أمدن وطمأنيند  لدذا قدرر يملد  مدن 

ا حكام والعقوبات التي تكفل للنسان حماي  من كل ضرر أو ا ت اء  ليسي ليتسن  لس أن يمار  حقس 

تعددال : ) وكتبنددا  لديهم فيهددا أن الددنف  بددالنف  والعددين بددالعين وا نددف فدي الحيدداح الحددرح الآمندد ي قددال 

با نف وا ذن با ذن والسن بالسن واليرو  قصا  فمن تص ق بس فهو كفارح لس ومن لم يحكم بمدا 

 أنزل الله فأولئن  م الظالمون .

 حق المسكن وحرمت :

ومكان راحتدس نس مأواه ومكمن سره حفظ الإسلم للإنسان حا السكن بل وكفل لس ا من في مسكنس  

 وطمأنين  نفسس.

فالسكن من ا مور ا ساسي  لضمان حيداح كريمد  ي تبعد ه  دن  دوارض الكدون كحدر الصديف وبدر  

 الشتاء.

ضمن الإسلم  ذا الحا لكل سكان ال ول  الإسلمي  من المسلمين وأ ل الذم  ي فكفل ذلن الحا لكدل 

 تماماً لكل فر  من المسلمين .فر  من أ ل الذم  كما يكفلس 

وحفظاً لهذا الحا قررت الشريع  الإسلمي  حرم  المسكن لكل فر  تمت سيا تها فمذا ما تدوفر للفدر  

سكن فل ييوز  ح  أن يعت    ل  حرم  ذلن المسكن بل ولا ييوز  ح  أن ي خل مسدكناً إلا بدمذن 

وا بيوتداً غيدر بيدوتكم حتد  تستأنسدوا وتسدلموا  لد  صاحبس ي قال تعال : ) يا أيها الذين آمنوا لا تد خل

فمن لم تي وا فيها أح  فل ت خلو ا حت  يدوذن لكدم وإن قيدل لكدم  * أ لها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون

بما تعلمون  ليم  ي وقال صل  الله  ليس وسلم إذا استأذن ثلم مرات فديم  واللهاريعوا  و أزك  لكم 
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ن قال صل  الله  ليس وسلم: لو اطل  في بيتن أح  ولم تأذن لس حذفتس بعصاه يؤذن لس وإلا فليري ي كذل

 ففقأت  ينس ما كان  لين ينا  .

 حق التيليم والتيلم:

 *وق  كانت أول  آيات القرآن الكريم   وح للقراءح والمعرف  قال تعال : ) اقرأ باسم ربن الدذ  خلدا 

 اقرأ وربن ا كرم   . *خلا الإنسان من  لا 

 دل يسدتو  الدذين يعلمدون والدذين لا يعلمدون إنمدا ما ق ر القرآن مكان  العلم والعلماءي قدال تعدال : )ك

يتذكر أولو ا لباب ي وإننا لنرى في الإسلم منزل  اليها  والميا  ين وكم حم الإسلم  لد  اليهدا  

فهدو حدا إلا أنس يعل طلب العلم والتعليم مبرراً كافيداً للتخلدف  دن اليهدا  إذا لدم يتعدي ني أ  اليهدا ي 

ل  وحثهم  ل  طلبس في شت  فرو دس المختلفد  و لومدس المتنو د  مدا لدم يكدن كفلس الإسلم  فرا  ال و

 .ضاراً بالميتم  أو لم يترتب  ل  اكتاسبس مصلح  

ال ولد  أن تسدهل سدبل طلدب العلددم وتحصديلس فهدو مدن الضدرورياتي فأنداط الإسدلم بهددا  توقد  ضدمن

 مسؤولي  نشر العلم والقيام  ل  أمره وتمكين يمي  المواطنين منس.

وق  بلغ ا تمام الإسلم بالعلم وحرصس  ل  تعميمسي أن يعل إح ى الوسائل المؤ ي  إل  الإفراج  ن 

 المسلمين و ذا ما وق  في غزوح ب ر. أبناءا سرى بقيام كل واح  منهم تعليم     من 

 حق اليمل:

ي  ليميد  الافدرا  كفل الإسلم الحا في العمل لكل فر  وفي تولي الوظائف العام  في ال ول  الإسلم

الذين يعيشون في كنف  ذه ال ول   ونما تفرق  أو تمييز بينهم    ا تبدار كدان سدوى ا تبدار الكفداءح 

 والاقت ار والنزا  ي ومؤ ى ذلن أن لكل فر  الحا في العمل الذ  يتفا م  ق ارتس وميولس.

الدذ  يعدل لكدم ا رض  )  دو ومن مظا ر حم الإسلم  ل  العمل ما ياء فدي كتداب الله مدن قولدس:

 ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من زرقس وإليس النشور  .
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وقال صل  الله  ليس وسلم: ما أكل أح  طعاماً قط خيراً مدن أن يأكدل مدن  مدل يد ه وأن نبدي الله  او  

إل  أن الإسلم لم يكتف بكفال  حدا العمدل بدل حد   ووضد  كان يأكل من  مل ي ه ي وتي ر الإشارح 

ضمانات لحماي   ذا الحا وتنظيم ممارستس وفقاَ لمعايير  ا ل  وإنسداني  ومدن أمثلد   دذه الضدمانات: 

النهي  ن الليوء إل  السخرح وفرض العمل قسراً  ل  أ  فر   ون رغب  أو رضاي كمدا حدم  لد  

 قس .إ طاء العامل أيره  ون تأخر فقال صل  الله  ليس وسلم: أ طوا ا يير حقس قبل أن ييف  ر

 حق التبقل وحرية السفر

 وائا تمنعدس مدن  دذا الحدا   ونالتنقل حا الإنسان في  اخل بل ه وكذلن السفر خاريس بحري  تام  

 إلا إذا تعارض م  حا غيره أو حقوق اليما  .

فل تقوم حياح إلا بالحرك  و ي وسيل  للعملي والعمل وسديل  للكسدبي والكسدب وسديل  للحيداحي وقدوام 

 التنقل بالق و والروا .الحرك  

فق  أقر الإسلم حري  التنقل مطلق  في المباحات والسفر للتيارح والتكسب وغير ذلدني قدال تعدال : ) 

ي مدن فضدل الله واذكدروا الله كثيدرا لعلكدم تفلحدون   وابتقدوافمذا قضيت الصلح فانتشروا في ا رض 

 مناكبها وكلوا من رزقس وإليس النشور . )  و الذ  يعل لكم ا رض ذلولا فامشوا فيوقال تعال : 

وق  أوق  الإسلم أش  العقوب  بمن م  أمن وحري  ا فرا  في التنقل بدين أريداء ال ولد  أو مدن  ولد  

 اً أن يقتلدوا إل  أخرى قال تعال : ) إنما يزاء الذين يحاربون الله ورسولس ويسدعون فدي ا رض فسدا

خلف أو ينفوا من ا رض ذلن لهم خز  في ال نيا ولهم فدي  أو يصلبوا أو تقط  أي يهم وأريلهم من

الآخرح  ذابٌ  ظيم   ي وم  ذلن استثن  القرآن من العقاب من يثبت ريو دس  دن اليريمد  ومؤتيدس 

منها قبل إلقاء القبض  ليدس فقدال تعدال  : ) إلا الدذين تدابوا مدن قبدل أن تقد روا  لديهم فدا لموا أن الله 

  .  رحيمغفورٌ 
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 حق التملك 

حا الفر  في الملن والتملدن يمثدل النظدام الدذ  قامدت  ليدس حيداح الميتمعدات   م  الإسلم إل  إقرار

 الاقتصا ي   ل  اختلفها نظمس ل  تع ا  اي واستقرت  ليس 

فدل شددبس فددي تقريددر  ددذا الحدا الواضدد  الصددري  فددي الإسددلم ولا شدبه  كددذلن فددي أنددس قا دد ح الحيدداح 

   تعال  :  ) للريال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسدبن  ي وقدال تعدال  : الإسلمي  ي قال

إلدد  أمددوالكم إنددس كددان حوبددا  ) وآتددوا اليتددام  أمددوالهم ولا تتبدد لوا الخبيددم بالطيددب ولا تددأكلوا أمددوالهم

  كبيرا

  الفددر  والإسددلم لا يدد ع حددا الملكيدد  مطلقددا  ون تقيدد  أو ضددوابط بددل نظمددس بطريقدد  تحقددا مصددلح

 للسائل والمحروم  . *واليما  ي قال تعال  : ) والذين في أموالهم حا معلوم 

كذلن أحاط الإسلم  ذه الملكي  ملكي  الفر  بسياج قو  من الحماي  وفرض  قوبات قاسدي   لد  كدل 

 معت   ليها أياً كانت صورح  ذا الا ت اء.

 الحق فن حرية الاعتقاد 

وحري  ممارس  الشعائر ال ينيد  لكدل أفدرا  الميتمد  مدن الحقدوق التدي أقر دا فالحا في حري  العقي ح 

فدي الد ين قد   الإسلم وتحقيقاً لهذا الحا رف  الإكراه  ن الإنسان في  قي تسي قدال تعدال : ) لا إكدراه

 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فق  استمسن بالعروح الوثق  لا انفصام لها والله تبين الرش  من القي

   ليم  .سمي ٌ 

فالعقيد ح الإسددلمي  سددبيلها ا مثددل الاقتنداعي فهددي لا تقبددل الإكددراهي والعقددل  دو الددذ  يقددرر قبولددس لهددا 

 فترسخ في الفوائ  ولي  الإكراه من سبيل إليها.

ولو كان الإسلم يعتم  العنف والقهر والإكراه لترسيخ  قي تس في النفو  فلن يكدون  ندان أقدوى ولا 

ربن لآمن مدن فدي ا رض كلهدم يميعداً أفأندت  ءقهر من الله تعال ي قال تعال  : ) ولو شاأغلب ولا أ

 تكره النا  حت  يكونوا مؤمنين  
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و ل   ذا المب أ سدار المسدلمون فدي معداملتهم وحدروبهم مد  أ دل ا  يدان ا خدرى ي فكدانوا يبيحدون 

والطا د  للحكومد  القائمد  وكدانوا فدي   ل البل  الذ  يفتحوندس أن يبقدوا  لد   يدنهم مد  أ اء اليزيد  

 ركون  قائ  م وشعائر م ومعاب  م.مقابل ذلن يحمونهم ض  كل ا ت اءي ويت

 حق التيمير عن الرأي 

و ذا ي خل ضمن نطاق الحقوق والحريات ا ساسي  للإنسان في الإسلم الذ  كان لس فضل كبير في 

با تبار إب اء الرأ  والتعبير حقاً أصيل مدن حقدوق التأكي   ل  أ ميتسي فلم تكتف الشريع  الإسلمي  

 الوايبات ا ساسي  التي يتعين  ل  الفر  المسلم الإطلع بها.  الإنسان وأنما ا تبرتس أيضاً أح

 أ   ن قول الحا شيطان أخر . –فالمسلم ملزم بذلن طالما اقتض  ا مر ذلن فالساكت  ن الحا 

المسدلمين  لد  ممارسد  حقهدم فدي التعبيدر وفدي إبد اء الدرأ   وسدلمكما حم الرسول صل  الله  ليدس 

م : ) لا تكونوا إمع  تقولون إن أحسن النا  أحسدنا وإن ظلمدوا لو  م التر   فقال صل  الله  ليس وس

 ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن النا  تحسنوا وإن اساءوا فل تظلموا  .

ن  كل فر  الحا في النظر والتفكير وإب اء رأيس بطرق فق  أقر الإسلم  ذا الحا في أوس  نطاقي لم

 سليم  وواضح .

 حق الضمان الاجتماعن 

يقوم الميتم  الإسلمي أساساً  ل  التضامن والإخاء ي قال تعال : ) وتعاونوا  ل  البر والتقوى ولا 

تواصددوا بددالحا تعدداونوا  لدد  ا ثددم والعدد وان واتقددوا الله أن الله شدد ي  العقدداب  ي وقددال تعددال : ) و

 وتواصوا بالصبر   ي وقال صل  الله  ليس وسلم: لا يؤمن أح كم حت  يحب  خيس ما يحب لنفسس .

ويتحقدا الضدمان الايتمدا ي فدي شددريع  الإسدلم  لد  كافد  المسددتويات وشدت  الصدور أولهدا تكافددل 

 ا سرح في النفق  والإرم والوصي .

  لديم  ي يدأتي بعد  ببعض في كتداب الله إن الله بكدل شديء  قال تعال  : ) وأولوا ا رحام بعضهم أول  

 ددذا التعدداون حددا اليددوار قددال تعددال  : ) وا بدد وا الله ولا تشددركوا بددس شدديئاً وبالوالدد ين إحسددانا وبددذ  
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ومدا  السدبيلالقرب  واليتدام  والمسداكين واليدار ذ  القربد  واليدار اليندب والصداحب اليندب وابدن 

 ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً  .

بعضددس مدد  بعددض وذلددن  ددن طريددا  الميتمدد وتتسدد   ائددرح الضددمان الايتمددا ي إلدد  تعدداون  

ما الص قات للفقراء والمساكين والعاملين  ليها والمؤلف  قلوبهم نالص قات اوايب  منها قال تعال  : ) إ

الله وابن السبيل فريض  من الله والله  ليم حكديم  ي والتطدوع فقدال  وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل

 تعال  : ) من ذا الذ  يقرض الله قرضاً حسناً فيضا فس لس أضعافا كثيره .

 حق التفكير فن ال واهر اليلمية ) الكوبية ( 

ن وحيدوان فق  من  الإسلم الإنسان الحا في التفكير بحري  في ظوا ر الكون من فلن وطبيع  وإنسدا

 ونباتي وا خذ بما يه يس إليس تفكيرهي وما يقتن  بصحتس من نظريات .

بل حدم  الكونمعين  بص   أي  ظا رح من ظوا ر   لمي فالإسلم لم يحاول مطلقا أن يفرض نظري  

فيها واستنباط فوانينها العام  ي قال تعال : ) أفل ينظدرون إلد    ل  النظر في ظوا ر الكون والتأمل

وإلدد  ا رض كيددف  *وإلدد  اليبددال كيددف نصددبت *وإلدد  السددماء كيددف رفعددت  *بددل كيددف خلقددت ا 

 سطحت  

 الحق فن احترام إبسابية الإبسان 

وذلن فيما يتصل بالآ اب الإنساني  في الحياح وبع  الممات فقد  روى البخدار   دن يدابر بدن  بد  الله 

وقمنا فقلنا يا رسول الله أنها ينازح يهدو   فقدال: قال : مرت ينازح فقام النبي صل  الله  ليس وسلم : 

 أوليست نفساً إذا رأيتم الينازح فقوموا.
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 البكث مها  مالحق فن احترام اليهود والمواثيق وعد

أويب الإسلم  ل  المسلمين أن يحترموا كل  ه  وميثاق أبرموه م  أ  طدرف كدان وأن لا يعتد وا 

 ينقضوا شيئاً منس او يعينوا  ل  المسلمين غير م. ل  قوم بينهم ميثاق ما لم 

وق  ذكر الله ذلن في قولس تعال : ) إلا الذين  ا  تم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولدم يظدا روا 

 ل  م تهم إن الله يحب المتقين  . ليكم أح اً فأتموا إليهم  ه  م إ

 فاء بالعه  تمتل ء بها كتب السير والتاريخ.ولق  ضرب خلفاء المسملين وقا تهم أمثل  فري ح في الو

 حق الجوار للمستجير 

وحا اليوار للمسدتيير حفظدس الإسدلم وقدرره وإن كدان المسدتيير كدافراً بدل ومحاربداً فأويدب  لد  

إن أحد  مدن المشدركين اسدتيارن فدأيره والميير المؤمن التزامات قرر ا القرآن حيم قال تعال : ) 

أبلقس مأمنس ذلن بأنهم قوم لا يعلمون  ي فحا الليوء الذ  يعط  للمشرن إنما حت  يسم  كلم الله ثم 

 الصال  والفر  الملئم  لإبلغها. المنافيهيئ ليعزز رسال  ا م  ويظهر سماح  ال ين 
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 الفصل الثابن 

 التشرييات الدولية والوطبية لحقوق الإبسان

والتنظديم القدانوني   ) الممحىث الاول ( راسد  التنظديم الد ولي لحقدوق الانسدان ونتناول في  ذا الفصل 

  ) الممحث الثالث (وتقسيمات حقوق الانسان في  ) الممحث الثابن (لحقوق الانسان في الار ن 

 الممحث الاول

 التب يم الدولن لحقوق الإبسان

 يئ  ويو  بع  الحرب العالمي  الثاني  وبع  الخسائر اليم  التي تكب  ا العالمي أ رن اليمي  ضرورح 

السياسدي والايتمدا ي  السدلميسدو ه   دالمالسعي وراء ويكون من مهامها حماي  حقوق الإنسان   ولي 

  ون ا تبار للح و  اليقرافي  ومتياوزا للسيا ح الوطني .

وكان أ م  ور لها  و ترسيخ  المي  حقوق  1945ح ح محل  صب  ا مم سن  م  ا مم المتظحلت من

الانسان فكانت منبرا  وليا تتظافر فيس اليهو  لتينيب ا ييال المقبل  ويلت الحروب وفدرض تد خل 

 ال ولي. للسلمالميتم  ال ولي من أيل حماي  حقوق الإنسان في حال  انتهاكها 

 المطلب الأول 

 متحدة  المضمون والطميية القابوبيةميثاق الأمم ال

 الفرع الأول : مضمون حقوق الابسان فن ميثاق الأمم المتحدة

مي فأ م   ف  و ترسيخ ال يمقراطي  وحقوق لحسب  يباي  الميثاق  نان تلزم بين ال يمقراطي  والس

الانسان والحريات العام  با تبار ما ركيزتين للنظام ال ولي. يداء فدي ال يبايد  : " إن شدعوب ا مدم 

وبكرامد  الفدر  وقد ره وبمدا للريدال والنسداء وا مدم كبير دا  ا ساسدي المتح ح تؤك  إيمانهدا بدالحقوق 

الميثدداق يدا ل مددن مقاصدد  المنظمدد  ال وليدد  : " تحقيددا  وصدقير ا مددن حقددوق متسدداوي  " ويسددتطر 

وحل المسائل ال ولي  ذات الصبق  الاقتصدا ي  والايتما يد  والانسداني  و لد  تعزيدز التعاون ال ولي 

تمييز بسبب اليدن  أو اللقد   والتشيي   ل  ذلن بلحقوق الانسان والحريات الاساسي  للنا  يميعا 

السياسدي: " إن الحكومدات ال يكتاتوريد  التدي تنكدر حقدوق الانسدان تسدبب أو الد ين . أمدا فدي الميدال 
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الحددرب فددي حددين أن الددنظم ال يمقراطيدد  محبدد  للسددلم " لددذلن نصددت  لدد  حددا الشددعوب فددي تقريددر 

المصددير وربطددت بددين حقددوق الانسددان وبددين التقدد م الاقتصددا   والايتمددا ي  لدد  المسددتوى الفددر   

 واليما ي.

 ة القابوبية لميثاق الأمم المتحدة الفرع الثابن : القيم

 اتفدداقوضدد  الميثدداق توصدديات للنهددوض بحقددوق الإنسددان لكنددس لددم يحدد   مفهددوم  ددذه الحقددوق رغددم 

 ل   ذه الحقوق لكن طر  التفاصديل مدن شدأنس أن يثيدر  1945سن  الميتمعين في سان فرانسيسكو 

إل  إخدراج المنظمد  إلد  الويدو . الخلفات في ويهات النظر مما سيسبب في افشال اليهو  الها ف  

مما  ف  الفقس إل  مناقش  القوح القانوني  لهدذه المقتضدياتي فالميثداق لدم يدن   لد  الوسدائل والآليدات 

لحماي  الحقوق بل اكتف  بالإشارح إل  وظيف  اليمعي  العام  و ور ا المتمثل في الا  ا  والمصدا ق  

العه ين ال وليين المكملين لس با ضداف  إلد  البروتوكدول  ل  الا لن العالمي لحقوق الإنسان و ل  

 الاختيار .

 المطلب الثابن

 المشروعية الدولية فن مجال حقوق الإبسان

نقص  بالمشرو ي  ال ولي  في ميدال حقدوق الإنسدان المواثيدا ال وليد  المتعدارف  ليهدا  الميدا و مدا 

 المتعلقان بحقوق الإنسان. ال وليانالا لن العالمي لحقوق الإنسان والعه ين 

 الفرع الأول : الاعلان اليالمن لحقوق الإبسان

وصف  ذا الا لن بالعالمي مقصو  اله ف منس توسي   ائرح العالميد  حتد  تتسدم الحقدوق بالشدمولي  

 ن  واح ح ولا فرق بين ين  وين  أو اسو  وابيض بل  ي حقوق للإنسان فحقوق الإنسان من طي
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 ى: ماهية الاعلان اليالمن لحقوق الإبسانالفقرة الأول

يتكون الا لن من  يباي  تؤك  الكرام  البشري  والحقوق المتساوي  أسا  الحري  والع ل والسلم في 

 أقسام: 4العالم ثم من ثلثين ما ح يمكن تقسيمها إل  

والتعددذيب كددالحا فددي الحيدداح الحريدد  ومندد  الددرق ميمو دد  أولدد  تتعلددا بددالحقوق الفر يدد   -1

 والمساواح.

ميمو   ثاني  تهتم بالحقوق الفر ي  الخاضع  لل ولد  كدالحا فدي الينسدي  والحدا فدي الليدوء  -2

 السياسي 

ثالث  تتطرق للحقدوق السياسدي  كدا تراف بالشدعب كمصد ر للسدلط  وحريد  التعبيدر ميمو    -3

 اليمعيات  تأسي وحري  العقي ح وحري  

لاقتصددا ي  والايتما يدد  كددالحا فددي الشددقل والضددمان الميمو دد  الرابعدد  تتعلددا بددالحقوق ا -4

 الايتما ي والحا في التعليم والانتماء للنقابات.

 الثابية: مميزات الاعلان اليالمن لحقوق الإبسان الفقرة

 17سا  التناقض بعض بنو  الا لن وذلن للتفاق الحبي بدين المعسدكرين الشدرقي والقربدي فالمدا ح 

ا في التملن بمفر ه أو بالاشدتران مد  غيدره " فموقدف اللبراليد   دو التملدن مثل تقول : لكل فر  الح

الفر   أما موقف الاشتراكي  فهو التملن اليمدا ي. كمدا أن الد ول لدم يعد  بمقد ور ا الانفدرا  بتنظديم 

حقوق الإنسان بعي ا  ن المنظمات العالميد  يأيضداً الميثداق ضدمن  د م السدقوط فدي الحريد  المطلقد  

 بل إن ال ول مسؤول   ن ر اي  الحقوق وممارس  الحريات وطرق التعبير  ن الرأ .والفوض  

 : القيمة القابوبية للإعلان اليالمن لحقوق الابسان الفقرة الثالثة

نطددر   نددا سددؤالاي  ددل يتضددمن الا ددلن العددالمي لحقددوق الإنسددان أ  التددزام قددانوني  يييددب الفقيددس 

أن ا مر يتعلا فقط بتوييس سياسي وتشدريعي للد ول فدي ميدال حقدوق الانسدان  ريبن كسي الفرنسي 

شدروط الانضدمام للمنظمد   نولا يتعلا ا مر بأ  قوح الزامي  قانوني ي لكن الالتزام بالميثاق شدرط مد

الدد وليي ومددن ثددم نسددتخل  أن الا ددلن العددالمي لحقددوق  المنظمدد ال وليدد  واكتسددابها العضددوي  فددي 
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لناحي  الحقوقي  النظري  لا مفعول لس لكن تدأثيره  لد  القدرارات ال وليد  أصدب  واضدحا الانسان من ا

 . ساتير العالم تبنتسال أغلبكما أن 

 الفرع الثابن: اليهدان الدوليان المتيلقان محقوق الإبسان 

ميدر  ند  ذو قيمد  فلسدفي  أخلقيد    1966و  1948ظل الا لن العالمي لحقوق الإنسدان مدا بدين 

مدن اتفاقيد  تتقيد  بهدا الد ول فدي ميدال ولتحقيا ندوع مدن الالزاميد  كدان لابد  ثر منس ذا قوح قانوني  أك

تطبيا حقوق الإنساني لهذا تم وضد  العهد ان الد وليان لحقدوق الإنسدان ي  مدا العهد  الد ولي الخدا  

 والسياسي .بالحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  والعه  ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  

 الفقرة الأولى: طميية اليهدان الدوليان لحقوق الإبسان

يشكل العه ان وسيل  لتقوي  الطبيع  القانوني  لل لن العالمي لحقدوق الإنسدان با تبار مدا امتد ا ا لدس 

بع ما توفر النصاب للعمل بهما ويري  السبب إلد  إصدرار  1976لكن العمل بهما لم يب أ سوى سن  

لمحروم من تقريدر  ول العالم الثالم  ل  إضاف  حا تقرير المصير ال  الحقوق با تبار أن الشعب ا

حقدداً  با تبدارهالاسدتعماري   الد ول ارضددتس  الحريدات و دذا مداوبددالحقوق  يتمتد مصديره لا يمكدن أن 

يما ياً ولي  حقا من حقوق الإنساني فمذا كان الا لن العالمي ين   ل  الحقدوق الفر يد  للنسدان 

 شعوب.ولي  حقوق ال ول  فمن العه ان ينصان  ل  الحقوق اليما ي  وحقوق ال

 الفقرة الثابية : مضمون اليهدان الدوليان

ما ح تقر فيها  31يتكون من  أولا اليهد الدولن الخاص مالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

ال ول الموقع  بتدوفير ظدروف معيشدي  أفضدل لشدعوبها مدن ذلدن حدا العمدل وحدا النقابد  والضدمان 

وحقددوق الطفددل وضددرورح تقدد يم الدد ول تقددارير إلزاميدد   ددن الايتمددا ي والصددح  والتربيدد  والتعلدديم 

 الايراءات التي اتخذتها في  ذا الميال وتوضي  الصعوبات التي وي تها.

 

ما ح ي وأ م ما ح  دي التدي  53ي ويتكون من ثابيا اليهد الدولن الخاص مالحقوق المدبية والسياسية

 ل  احترام حا الشعوب في تقرير المصير  العالمي لحقوق الانسان والتي تن  الإ لنلم تذكر في 
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احتددرام حقددوق العهدد   لدد   الميدد   ارات حركددات التحددرر الددوطني كمددا ندد و ددو مددا يعكدد  انتصدد

الحب  التعسفي أو الا تقال القير القدانوني ومند  التعدذيب والمحافظد   لد  الكرامد   من الانساني ثم 

 ل  مراسلتس أو تلويم سمعتسي ويتميز  ذا  الانساني  أو الت خل في خصوصيات الافرا  أو الاطلع

 قانوني  ملزم  بحيم تتعرض ال ول المخالف  لإحكامس إل  مسائل   ولي . حالعه  بقو

 الممحث الثابن

 التب يم القابوبن لحقوق الإبسان فن الاردن

 مقدمة 

لحقوق الإنسداني يتمثل المص ر الرئي   فكار حقوق الإنسان في العالم الح يم في الإ لن العالمي 

 الخدا  الد ولي العه  وفي ي 1948كانون ا ول  10الذ  ا تم تس اليمعي  العام  للأمم المتح ح في 

 لعددام والسياسددي  الم نيدد  بددالحقوق الخددا  الدد ولي والعهدد  والثقافيدد ي والايتما يدد  الاقتصددا ي  بددالحقوق

1966. 

 مبد أ تعزيدز  لد  الد ؤوب العمدل هدو ي إلد  با سدا  الإنسدان حقدوق مفهدوم تطدور فدي الفضدل ويعو 

 والمواثيدا والمعا د ات التشدريعات وتبندي تطدوير فدي الفضدل يريد  كما وكرامتهمي النا  حياح احترام

 من الكثير وتبذلها بذلتها التي المتواصل  اليهو  إل  لحمايتها وته ف الإنسان حقوق تضمن التي ال ولي 

 المنظمات  ذه

 العامد ي والحريدات الإنسدان حقدوق لاحتدرام ومتيدذرح وثابتد  يدا ح السياسدي  الإرا ح تعتبدر الار ن يوف

 للحكومدات السدامي التكليدف كتدب ومضامين النافذحي والقوانين ا ر ني ال ستور بأحكام الالتزام يعكسها

 العامدد ي لحريدداتا سددقف رفدد   لدد  تركددز ويميعهددا الثددانيي  بدد الله الملددن يللدد  وخطابددات المتعاقبدد ي

 يمارسدس سدلوكا لتصدب  الحزبيد  الحيداح وتطدوير وتفعيدل ال يمقراطي ي وتعزيز الإنساني حقوق واحترام

 اليمي .

  خدل حيدم التسدعينياتي ب ايد  م  واسعا ا تماما الإنسان حقوق قضايا بميلء ا ر ني  ماتوالحك وب أت

 والمسديرح البرلمانيد  الحيداح باسدتئناف تمثلدت والد يمقراطيي السياسدي الانفتدا  من مهم  مرحل  ا ر ن
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 المنظمددات بدد أت كمددا الإنسدداني حقددوق بقضددايا  تعندد حكوميدد  مؤسسددات إنشدداء تددم لددذلن ال يمقراطيدد 

 الحريات  ن لل فاع مختلف  وغايات أ  اف وفا بالتشكل الاتحاه بهذا  لالعام الحكومي  غير واليمعيات

 العمدل وورش والند وات المحاضدرات تنظديم خدلل مدن نسدانالإ حقدوق ثقافد  ونشدر وتعزيز داي العام 

 ا ر ني الميتم  فئات لكاف  الت ريب  ال ورات وتنظيم المتخصص 

 فددي الإنسدان حقدوق منهدا ا ول المطلددب فدي نتنداول يمطالدب وثلثد  مق مدد  مدن الموضدوع  دذا يتكدون 

 الإنسداني لحقدوق ال وليد  الاتفاقيداتو المواثيدا من ا ر ن موقف الثاني والمطلب ا ر ني ي التشريعات

 ا ر ن. في الإنسان حقوق منظمات فنتاول الثالم المطلب أما

  الاول المطلب

 الأردبية التشرييات فن الإبسان حقوق

 الحريدات ميدالات فدي وخاصد  ال سداتير أفضدل مدن بكونس وتع يلتس  1952 ) ا ر ني ال ستور تميز

 الإنسدان لحقدوق العدالمي والإ دلن الإسدلمي  الشدريع  أحكدام مدوا ه فدي استلهم حيم الإنساني وحقوق

 أفدر   فقد ي1948  دام ا ول كدانون مدن العاشدر فدي وأ لنتدس المتحد ح للأمدم العامد  اليمعي  أقرتس الذ 

 الضدمانات بعدض تضدمن كمدا  ي23-5) المدوا  فدي ووايباتهم المواطنين لحقوق خاصا فصل ال ستور

 والوايبات. الحقوق تلن وحماي  تنظيم كيفي  ا خرى القوانين إل  وأحال الحقوقي تلن لحماي 

 مدن أيضدا ا مدر  دذا تأكد  وقد  مصدون " الشخصدي  الحريد  " أن إلد  ال سدتور مدن 7 الما ح أشارت فق 

 إلا يريمد  لا " بأندس: فيدس يداء والدذ  2010 لعدام العقوبدات لقدانون المعد ل القدانون مدن 3 الما ح خلل

  اليريم ". اقتراف حين  ليهما القانون ين  لم ت بير أو  قوب  بأ  يقضي ولا بن 

 الإ دلن تبنداه الدذ  المدنه  نفد  ا ر نيد  القدوانين نهيدت فقد  الشخصدي  الحريد  بحماي  يتعلا فيما أما

 بدين الشخصدي ي الحريد   لد  بالتعد   يخدت  فيمدا القدوانين  دذه تتميز حيم الإنساني لحقوق العالمي

 فالمدا ح الموظدفي قبدل مدن المشدروع غيدر الحيدز وبدين قدانوني ند   لد  بنداء للفر  المشروع الحيز

 حيدم موظدفي قبدل مدن الآخدرين لحريد  المشروع غير الحيز ت ين ا ر ني العقوبات قانون من 178

 بدالحب  يعاقدب القدانون  ليها ين  التي الحالات غير في شخصا   حب  أو أوقف موظف كل " إن تقول

 سن ". إل  أشهر ث ثل من
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 أو أح   ل  يقبض أن ييوز لا " : أنس ا ر ني ال ستور من ا ول  الفقرح ا ول البن  8 الما ح أك ت كما

 القانونيدد  بالحمايد  يتمتد  أن ييدب الفدر  أن أ  القدانون" أحكدام وفدا إلا حريتدس تقيد  أو يحدب  أو يوقدف

 الإ دلن فدي الشخصدي  الحقدوق  دذه وتأك ت إليس. المويه  التهم ض  نفسس  ن ال فاع أيل من اللزم 

 أو إنسددان أ   لد  القدبض ييدوز لا " أنددس: مندس التاسدع  المدا ح فدي يدداء حيدم الإنسداني لحقدوق العدالمي

  نس. لل فاع الضروري  الضمانات تأمين ضرورح أك  ق  الإ لن أن إل  إضاف  " تعسفا نفيس أو حيزه

 الفرصد  وإ طداءه نفسدسي  دن بالد فاع مدنهم    الكامدل الحدا الإر ني القانون كفل فق  ذلن إل  إضاف 

 ا صدل أن يعندي والدذ  القدوانين ريعيد   د م مبد أ من والاستفا ح إليس المنسوب  التهم من براءتس لإثبات

 العقوبدات قدانون بدس يأخدذ الدذ  القدانوني المبد أ  لد  وتأكي ا ريعي. أثر لها لي  القوانين تلن أحكام في

 إنسددان أ  محاكمدد  القضددائي  للسددلط  ييددوز لا فمنددس والعقوبددات المخالفددات بشددر ي  والقاضددي  ندديا ر

 بشددكل تطبيقدس يددتم الريعدي ا ثددر  د م مبدد أ أن إلد  إضدداف  القدانوني فددي وار ح غيدر يريمدد  أو بمخالفد 

 المتهم. لصال  أو إييابي

 لحقدوق العدالمي الإ دلن كفدل فقد  لإنسانيل ا ساسي  الطبيع  الحقوق من فيعتبر النتقل لحا بالنسب  أما

  اخدل إقامتدس محدل واختيدار التنقدل حريد  فدر  لكدل " أن فيهدا يداء التي 13 الما ح في الحا  ذا الإنسان

 وبدنف  إليدس". العدو ح لس يحا كما بل ه ذلن في بما بل  أي  يقا ر أن فر  لكل يحا وأنس .  ول  كل ح و 

  لد  مؤكد ح الحدا  دذا إل  والسياسي  الم ني  بالحقوق الخاص  لاتفاقي ا من 12 الما ح أشارت ا سلوب

 التنقل. في الفر  حا

 " أندس ال سدتور مدن التاسع  الما ح في ياء فق  الحاي  ذا لس المكمل  والقوانين ا ر ني ال ستور تبن  وق 

 يلدزم أن ولا مدا يه  في الإقام  أر ني  ل  ظرحي أن ييوز ولا المملك ي  يار من أر ني إبعا  ييوز لا

 القانون". في المبين  ا حوال في إلا معين مكان في بالإقام 

 والإ لندات ال وليد  والمواثيدا ال سداتير بهدا ا تمدت التدي ا ساسدي  الحريدات مدن المنزل حرم  وتعتبر

 " أن  لدد  منددس العاشددرح المددا ح فددي ا ر نددي ال سددتور وندد  خاصدد ي وحمايدد   نايدد  وأولتهددا العالميدد 

 فيس.  ليها المنصو  وبالكيفي  القانوني في المبين  ا حوال في إلا  خولها ييوز فل حرم  للمساكن
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 إ لندات أقرتدس مدا مد  انسدياما المندزل لحرمد   لدس المكملد  والقدوانين ا ر ندي ال ستور إقرار ياء وق 

 الإ ددلن أكدد  وأن سددبا فقدد  ا ساسددي . وحرياتددس الإنسددان كحقددوق الخاصدد  ال وليدد  والمواثيددا الحقددوق

 إنسدان لكدل أن معتبدرح الإنساني لحقوق ا وروبي  الاتفاقي  أك تس كما الحا.  ذا الإنسان قلحقو العالمي

 وفقدا إلا الحدا  دذا لممارسد  تتعدرض أن ييدوز لا وأندس ومسدكنسي والعائليد  الخاصد  حياتدس احتدرام حا

 والسياسي . الم ني  للحقوق ال ولي  الاتفاقي  أيضا الحا  ذا كفلت كما للقانوني

 يح   ا التي الظروف بعض في إلا البري ي  المراسلت لسري  التعرض ا ر ني العقوبات قانون ويمن 

 سدري  انتهدان أو مصدا رح يدواز  د م تعندي و دي المهم  الحريات من الحري   ذه تعتبر حيم القانوني

 المتضدمن  الاشدخا  بين الخطابات ملكي  حا  ل  ا ت اء من ذلن يتضمنس لما ا فرا  بين المراسلت

 أو تياريد  أو صدنا ي   لقدات تتنداول أو السياسدي  أو ال ينيد  بالمعتقد ات تتعلا أمورا المراسلت لهذه

 احترامهدا  لد  القدوانين أيمعدت فقد  ي الحريد   دذه بها تتميز التي للأ مي  ونظرا  ام. بويس  اقتصا ي 

 حرمتها. نتهني من بحا قاسي   قوبات ووضعت

 فدي يداء حيدم مندس 15 المدا ح فدي الدرأ  حريد  ا ر ندي ال سدتور كفل فق  الفكري  للحريات بالنسب  أما

 والكتابد  بدالقول رأيدس  دن بحري  يعرب أن أر ني ولكل ي الرأ  حري  ال ول  تكفل " منها ا ول  الفقرح

 ون".القان ح و  يتياوز لا أن بشرط التعبير وسائل وسائر والتصوير

 فدي حدرا يكدون وأن يريد ي الدذ  المعتقد  اختيار في الحا للإنسان أن بها فيقص  ال يني المعتق  حري  أما

 معند  مدن انطلقدا ي  يدن أ   لد  يلدزم لا أن فدي وحدراً  ي والعلنيد  السر في ال ين ذلن شعائر ممارس 

 فدي المعتقد  أو الد ين حريد  أ لندت وقد  . الاختيار إمكاني  الإنسان لهذا يوفر أن ييب الذ  نفسس الحري 

 الد ولي العهد  مدن 18 و 4 المدا تين أن كمدا الإنسداني قلحقدو العالمي الإ لن وفي المتح ح ا مم ميثاق

 منظم  واتفاقي  والايتما ي  الاقتصا ي  للحقوق ال ولي العه  من 13 والما ح والسياسي  الم ني  للحقوق

 التمييدز بمكافحد  الخاصد  اليونسدكو واتفاقيد  والمهن الاستخ ام ميال يف بالتمييز المتعلق  ال ولي  العمل

 معتق ه. أو  ينس ممارس  أو إظهار في شخ  كل بحا تتعلا أحكاما يميعها تضمنت التعليمي ميال في
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 تحمدي " : أن  لد  نصدت التدي مندس  شدرح الرابعد  المدا ح فدي العقيد ح حريد  ا ر ندي ال ستور كفل وق 

 بالنظدام مخلد  تكدن لدم مدا المملكد  فدي المر ي  للعا ات طبقا: والعقائ  ا  يان بشعائر لقياما حري  ال ول 

 للآ اب". منافي  او العام

 ال ول  تكفل " ال ستور: من الثاني البن  السا س  الما ح في ياء فق  ا ر ني في التعليم حا بخصو  أما

 نصدت كمدا . ا ر نيدين" ليميد  الفدر  وتكدافؤ ند الطمأني وتكفدل إمكانياتها ح و  ضمن والتعليم العمل

  ".يالحكوم م ار ال في مياني و و للأر نيين إلزامي ا ساسي التعليم " أن  ل  20 الما ح

 المدد ار  فددي التعلدديم وميانيدد  إلزاميدد   لدد  ليددن  1994 لعددام 3 رقددم والتعلدديم التربيدد  قددانون ويدداء

  الحكومي 

 في وحقس التعليمي في فر  كل حا  ل  العالمي  والإ لنات ال ولي  والاتفاقيات المواثيا يمي  وأيمعت

 بهدذا ا تمدت وقد  ي العلمدي والنشداط البحم في المسا م  وحا العلمي والتق م الثقاف  ويوه بسائر التمت 

 لمكافحد  تد  و التدي والتوصديات الاتفاقيدات مدن ميمو د  وأصد رت اليونسكو منظم  أيضا الموضوع

 التعليم. ميال في مييزالت

 الإ دلن أقر دا للإنسدان ا ساسدي  الحقدوق مدن كحدا  الميدا بهدا معترف فهي الصحاف  لحري  وبالنسب 

  نهمددا الددرأ  حريدد   ددن الإ ددلم حريدد  فصددل يمكددن ولا منددس. 19 المددا ح فددي الإنسددان قلحقددو العددالمي

 الما ح من 4 و 3 الفقرتين في الصحاف  حري  ا ر ني ال ستور أقر وق  التعبير. حري  أسا  معا تكونان

 ضددمن الإ دلم ووسدائل والنشدر والطبا دد  الصدحاف  حريد  ال ولد  تكفددل " : أن  لد  نصدتا واللتدين 15

 وفدا قضائي بأمر إلا ترخيصها إلقاء ولا الإ لم ووسائل الصحف تعطيل ييوز ولا ي" القانون" ح و 

 القانون". أحكام

 بد ون تعمدل أن يمكدن لا الح يثد  ال يمقراطيد  إن القدول يمكدن  يتما يد الا الحريدات  دن الحد يم و ن 

 مددن وغير ددا النقابددات تكددوين وفددي العامدد ي الشددؤون لمناقشدد  الايتمدداع فددي الإنسددان لحريدد  ضددمانات

 السياسدي  ا حدزاب تكدوين وفدي الحكومد  لد ى مصدالحس تعزيدز  لد  تعمدل التدي الايتما يد  الرابطات

 إليها. والانتساب
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 المدا ح نصت إذ ي القانون  ائرح ضمن اليمعيات وتأليف الايتماع حري  في ا ر ني حا ال ستور وكفل

 اليمعيدات تدأليف حدا وللأر نيدين " ي القدانون" حد و  ضدمن الايتمداع حدا لللأر نيين " : أن  ل  16

 تخددالف لا نظددم وذات سددلمي  ووسددائلها مشددرو   غايتهددا تكونددس أن  لدد  السياسددي  وا حددزاب والنقابددات

 ال ستور". أحكام

 مندس 20 المدا ح في ياء حيم اليمعيات تأليف حا  ل  الإنسان لحقوق العالمي الإ لن أك  وأن وسبا

 ييدوز لا أندس كمدا السدلمي ي واليما دات اليمعيدات فدي الاشدتران حريد  فدي الحدا شخ  لكل  نأ  ل 

 الم نيدد  بددالحقوق الخددا  العهدد  الحددا  ددذا  لدد  أكدد  كمددا مدداي يمعيدد  إلدد  الانضددمام  لدد  أحدد  إرغددام

 والسياسي .

 وتحسدين بحقدوقهم للمطالبد  ا فدرا  ضدمانات مدن ضدمان  أكبدر إليهدا والانضمام النقابات تكوين ويعتبر

 الفقرح 23 الما ح نصت حيم العملي لهذا  ا ل أير وضمان وظروفس بالعمل يتعلا فيما خاص  حالاتهم

 آخددرين مدد  النقابددات إنشدداء حددا شددخ  للكدد " : أن لدد   الإنسددان لحقددوق العددالمي الإ ددلن مددن 4

 مصالحس". حماي  أيل من إليها والانضمام

 فدي ا ر ن وشدارن العربيد  اليامعد  إطدار فدي أ د  والدذ  الإنسدان لحقوق العربي الميثاق مشروع أما

 الحا ول ال  تكفل " المشروع:  ذا من 25 الما ح في ياء حيم النقابات إنشاء حا  ل  أك  فق  صياغتس

 القانون".  ليها ين  التي الح و  في الإضراب في والحا النقابات تشكيل في

 الحددر النقددابي النتظدديم حددا ال سددتور كفددل فقدد  النقددابي الحددا مددن ا ر نددي المشددرع موقددف  وبخصددو 

  القانون ح و  ضمن بمارسونس للعمالي

 35 رقدم العمدال نقابدات قدانون 26/02/1953 في فص ر النقابيي الحا ا ر ني العمل قانون نظم كما

 بالنقابدات المتعلق  ا حكام بينت فق  وتع يلتسي 1960 لعام 21 رقم العمل قانون وبمويب 1953 لعام

  ليها. يشتمل أن ييب التي وا حكام تسييلها حيم من ا ر ن في

 ا حدزاب  دذه غايد  تكون أن  ل  ا ر ني ال ستور كفلها فق  ا ر ن في الحزبي  الحري  بخصو  أما

 موار  ا. ومراقب  ا حزاب تأليف القانون ينظم كما ال ستوري أحكام تخالف لا ووسائلها مشرو  
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ً  2015 لعدام 39 رقدم السياسدي  ا حزاب قانون ياء وق   ال سدتوري أحكدام وفدا الحزبيد  للحريد  منظمدا

 وبدين القدانون أحكدام وفدا السياسدي  ا حدزاب إل  الانتماء في الطو ي الحا ا ر ني المواطن وأ ط 

 وأور  الحزبي لعضوي  المطلوب  الشروط كذلن الحزبي تأسي   ن  توافر ا الوايب الشروط القانون

 بسبب توري ال س بحقوقس المسا  أو محاسبتس أو مساءلتس أو للمواطن التعرض ييوز لا " أنس: الما ح في

 الحزبي". انتمائس

 قدانون صد ر حيدم ا ر نديي المشدرع أقدره فقد  للفدر  حا  و والذ  الايتما ي الضمان لحا وبالنسب 

 اشدتمل وقد  الايتمدا يي للضدمان العامد  المؤسسد  أنشدئت وبمويبدس ي1978  دام الايتمدا ي الضمان

 الايتما ي . التأمينات من أنواع ست   ل 

 ومسدتخ ميها ال ولد  مدوظفي يميد  شدمل والدذ  ي1966 لعدام الصحي التأمين منظا ا ر ن في وص ر

 كمدا ي الصدح  لدوزارح التابعد  والمستشدفيات العيدا ات تق مها التي الخ مات من للستفا ح أسر م وأفرا 

  . العسكري  المستشفيات لهم تق مها التي الخ مات من المسلح  القوات أفرا  يستفي 

 الإنسدان لحقدوق العدالمي الإ دلن قدرره فقد  الشخصدي ي الحري  متممات من يعتبر والذ  العمل حا أما

 حا لس أن كما ومرضي ي  ا ل  شروط وفا بحري   ملس اختيار في الحا فر  لكل بأن ال ولي  والمواثيا

 فدي الحا ولس لكفاءتسي مطابا  مل من غيره م   متساو أير في الحا فر  لولك البطال ي ض  الحماي 

 أخدرى وسدائل اللزوم  ن  إليس وتضاف كمنساني بكرامتس يليا  يشا و سرتس لس يكفل مرض  ا ل رأي

 لسدا ات معقدول  وقدت تح يد  سيما لا الفراغي أوقات في الراح  في الحا فر  ولكل الايتما ي  للحماي 

 وبأير.  وري   طلت وفي العملي

 إلد  والثقافيد  والايتما يد  الاقتصدا ي  الحقوقبد الخدا  الد ولي العه  من السا س  الما ح تعرضت كما

 العمدل فدي العهد   دذا فدي ا طدراف ال ول تعترف " : أن  ل  ا ول  فقرتها في نصت حيم العمل حا

 بحريد ي يقبلدس أو يختداره بعمدل رزقدس كسدب إمكانيد  لدس تتدا  أن فدي حدا من شخ  لكل ما يشمل الذ 

 ا".الح  ذا لصون مناسب  ت ابير باتخاذ وتقوم
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 وألدزم للمدواطنين حقدا العمدل معتبدراً  ي23 المدا ح فدي العمدل حريد   لد  ند  فقد  ا ر ندي ال ستور أما

 العمدلي لحدا وضدمانها ال ولد  حمايد   لد  ال سدتور ن  كما المواطنيني ليمي  بتوفيره ال ول  سلطات

 الآتي :ـ المبا ق  ل  يرتكز تشري  بوض  العمال حقوق وتقرير

 وكيفيتس.  ملس كمي  م  يتناسب اأير العامل إ طاء -أ

 .ا ير م  وسنوي  أسبو ي  راح  أيام العمال ومن  ا سبو ي  العمل سا ات تح ي   -ب

 والطددوارق والعيددز والمددرض التسددري  أحددوال وفددي المعيلدديني للعمددال خددا  تعددويض تقريددر -ت

 .العمل  ن الناشئ 

 وا ح ام. النساء بعمل الخاص  الشروط تعيين  -م

 .الصحي  قوا  لل العامل خضوع -ج

 القانون. ح و  ضمن حر نقابي تنظيم - 

 ملدن اسدتملن " يييدز ولا بأنوا هاي ا موال تملن ا ر ني ال ستور أبا  فق  الملكي ي لحا وبالنسب 

 القانون". في يبين حسبما  ا ل تعويض مقابل في العام  للمنفع  إلا أح 

 منقولد  أمدوال تصا ر ولا يبري  قروض تفرض لا :" أن  ل  ال ستور من 12 الما ح أك  ت كذلن

 ". القانون بمقتض  إلا منقول  غير أو

 ا ر نيد ي والتشدريع  القانونيد  المنظومد  فدي متقد ما مركدزا ا ر ن في الإنسان حقوق تحتل وبذلن

 ال ستور. مبا ق في ومستقر راسخ لها المتين ا سا  وأن

 فدي ور ت مدا حسدب بهدا الالتدزام إلد  و  دا اتيوالضدمان الحقدوق  ذه ليؤك  الوطني الميثاق وياء

 الساسدي  وا حدزاب ا طياف كاف  تمثل نخب  صياغتس في شارن حيم ي ا ر ني  والقوانين ال ستور

 بحضددور أر نيدد  وحزبيدد  وثقافيدد  سياسددي  شخصددي  1000 حددوالي بميمدداع إقددراراه وتددم والثقافيدد ي

  لد  الدن  وتم ي1991  ام حزيران من التاس  يف ثراه الله طيب الحسين الملن لس المقفور يلل 

 :  ل  التأكي  خلل من الوطني الميثاق من ا ول الفصل في والثوابت الحقائا  ذه

 الرأ  واحترام بالرأ  الاختلف في الآخرين بحا والا تراف بالحواري والإيمان العقل احترام -1

 والايتما ي. السياسي العنف ورفض والتسام  الآخري
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 اختلفدوا وإن والوايبداتي الحقدوق فدي بيدنهم تمييدز لا سواء القانون أمام ونساء ريالا نيونا ر  -2

 الدوطن بمصدلح  ويلتزمدون ي ال سدتوري  حقدوقهم يمارسدون و دم الد يني أو اللقد  أو العدرق في

 الوطني. العمل وأخلق العليا

 السياسدي ي التع  يد   لد  القدائم الد يمقراطي الدنه  وتعميدا وسيا تسي القانون  ول    ائم ترسيخ -3

 كاف . و يئاتس ا ر ني الميتم  وأفرا  ال ول  مؤسس  وايبات من

 الشدعب مشدارك  وتحقيا ال يمقراطي  لتأصيل السبيل  ي والفكري ي والحزبي  السياسي  التع  ي  -4

 المتوازن. الم ني الميتم  وبناء الوطني ي للوح ح ضمان و ي ال ول ي شؤون إ ارح في ا ر ني

 الايتما يددد  التأميندددات مظلددد  بتوسدددي  كافددد ي للأر نيدددين الايتما يددد  الع الددد  متطلبدددات تحقيدددا -5

 الميتم . في والاستقرار وا من الايتما ي السلم لتحقيا العمل تشريعات وتطوير يالمختلف 

 خلل من كبيرح نو ي  قفزح وحرياتهم المواطنين بحقوق الخاص  ا ر ني ال ستور موا  شه ت وق 

 بتشدكيلها الثداني  بد الله الملدن يللد  أمر التي ال ستور لتع يل الملكي  اللين  أيرتها التي تع يلتال

 الميدالي  دذا فدي ومتميدزح وأساسدي  يو ريد  كثيرح تع يلت أيرت والتي 26/04/2011 بتاريخ

 الحقدوق وا مد  لد  الليند  اقترحتهدا التدي التع يلت أن الحمور  محم  أ.  القانوني الفقيس رأى وق 

 أضددافت   6ي7ي8ي11ي15ي16ي18ي20 ) المددوا  و ددي الثددانيي الفصددل فددي الددوار ح والحريددات

 إيدذاء أ  ومنعدت المدواطني كرامد  شدأن مدن وأ لدت والحريدات الحقوق تلن حال  ل  يي ا تحسينا

 ابداتوالنق ا حدزاب إنشداء في حقهم مثل لللأر نييني حقا النقابات إنشاء ويعلت لسي معنو  أو ب ني

 المدوار  ومراقبد  التدأليف طريقد  تنظديم  لد  القدانون  ور ليقتصدر ال ستوري من مباشرح يستم ونس

 المالي .

 العام . والحريات الحقوق حماي   ززت التي ا خيرح ال ستوري  التع يلت إل  الإشارح وتي ر
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 الثابن المطلب

 الإبسان لحقوق الدولية والاتفاقيات والمواثيق الأردن

 الإنسدان حقدوق بيواندب المتعلقد  ال وليد  والاتفاقيدات المواثيدا مدن ميمو د   ل  وصا ق ا ر ن وق 

  ي: الاتفاقيات و ذه المتح حي للأمم العام  اليمعي   ن الصا رح

 .1948  ام الصا ر الإنسان لحقوق العالمي الإ لن -

 . يها ل والمعاقب  العنصر  الفصل يريم  لقم  ال ولي  الاتفاقي  -

 .اليما ي  الإبا ح يريم  ومعاقب  من  اتفاقي  -

 .الرياضي  ا لعاب في العنصر  الفصل يريم  لقم  ال ولي  الاتفاقي  -

 .القير   ارح واستقلل با شخا  الاتيار من  اتفاقي  -

 .ينيف في الموقع  الرق اتفاقي  -

 الإنسداني بحقدوق المعنيد  الثمانيد  ال وليد  العمدل منظم  اتفاقيات من  سبع إل  كذلن ا ر ن وانضم

 : و ي

 .1968  ام اليما ي  والمفاوض  النقابي التنظيم حا بشأن  98) الاتفاقي  -

 .1966  ام الإيبار  العمل بشأن  105) و  29 ) الاتفاقيتان -

 .1966  ام ا يور في المساواح بشأن  100) الاتفاقي  -

 .1963  ام الوظائف وشقل العمل في التمييز من  بشأن  111) تفاقي الا -

 .1998  ام الاستخ ام لسن ا  ن  الح  بشأن  138) الاتفاقي  -

 .2000  ام ا طفال  مل أشكال أسوأ بشأن  182) الاتفاقي  -
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  ل : ا ر ن وافا فق  الإقليمي  للمواثيا بالنسب  أما

 خارييدد  وزراء مددؤتمر  ددن 1990  ددام الصددا ر الإسددلم فددي الإنسددان لحقددوق القددا رح إ ددلن -

 تص يا. إل  تحتاج لا إرشا ي  وثيق  و و ي الإسلمي  ال ول

 فدي العربيد  القمد  ا تم تدس الذ  المع ل الإنسان لحقوق العربي الميثاق  ل  ا ر ن صا ق كما -

 .2004  ام أيار في تون 

 نصدو  إلد  وبدالنظر الواق ي أرض  ل   مليا وتطبيقها السابق  اقياتالاتف بنو  بنفيذ ملتزم ا ر ن إن

 فدي يداء بمدا وملتزمد  متوافقد  نيد  ا فمنندا بمويبدسي الصدا رح والتشدريعات والقوانين ا ر ني ال ستور

 للمواطنين الاقتصا ي  بالحقوق الالتزام إل  يا  ا ا ر ن يسع  حيم الإنسان. لحقوق العالمي الإ لن

  مدل وأمداكن صدحي  ظدروف ضدمن العمدلي  دن العداطلين ا ر نين لكاف   مل فر  إييا  خلل من

 الم نيد ي الخ مد  و يدوان كافد ي المملكد  محافظدات في المنتشرح وم يرياتها العمل وزارح خلل من آمن 

 ءلإنشددا العمددلي  دن العدداطلين للشدباب الماليدد  ضوالقدر لتقدد يم والتشددقيل التنميد  صددن وق إنشداء تددم كمدا

 خللها. من يعيشون متواضع  إنتايي  مشاري 

 ا ر ندي ال سدتور ند  كمدا و مليداي تشدريعا التزامدا بها ملتزم فا ر ن الايتما ي  للحقوق بالنسب  أما

 كافد ي للأر نيدين الايتما يد  الع الد  تحقيدا ضدرورح ليؤك  الوطني الميثاق وياء حمايتهاي ضمان  ل 

 وا مددن السددلم حقيدداتل العمددل تشددريعات وتطددوير ي الايتما يدد  التأمينددات مظلدد  توسددي  خددلل مددن

 الحقدوق فدي بيدنهم تمييدز لا سدواء القدانون أمام ونساء ريالا ا ر نيين أن  ل  كذلن وأك  .الايتما يين

 ال ين. أو اللق  أو العرق في أختلفوا وإن والوايبات

 كبيدرح شدريح  يقطدي الدذ  الصحي التأمين ولهافأ للأر نييني المتوفرح الايتما ي  للتأمينات بالنسب  أما

 والدد وائر والمؤسسددات الددوزارات يفدد العدداملين للمدواظفين التقا دد  نظددام و نددان ا ر ندديي الميتمدد  مدن

َ  ونساءًي ريالا الحكومي   مؤسسدات في العاملين ا ر ني الميتم  أفرا  لكاف  الايتما ي الضمان وايضا

 ي الخيريد  اليمعيات ذلن إل  يضاف المهني  والنقابات الخا ي والقطاع المصنفيني وغير العام القطاع

ات وقددرى لهددمي  ائددل لا الددذين والمسددنين العيددزح و ور  كافدد  لهددم الحكومدد  تددوفر حيددم ا طفددالي ومبددر 
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 لا الذين والمساكين الفقراء لإ ال  الوطني  المعون  صن وق إنشاء تم كما والصحي ي الايتما ي  الر اي 

 صعب . ظروف في ويعيشون لهمي  ائل

 إلزامددي ساسدديا  التعلدديم فددمن ر نيال سددتورا  نصددو  إلدد  اسددتنا ا فأنددس الثقافيدد  للحقددوق بالنسددب  أمددا

 الحكوم . م ار  في يميعا للأر نيين ومياني

 ا  يداني حريد  حدا ومنهدا حمايتهداي إلد  ال ولد  و  دا للمدواطن الم نيد  الحقوق  ل  ال ستور ن  كما

 شؤونس. في الت خل و  م القضاء واستقلل والعقائ ي ا  يان بشعائر القيام وحري 

 بشدت  المدواطنين لكافد  والتعبيدر الدرأ  حريد  فهدي ا ر ندي ورال سدت كفلهدا التدي السياسدي  الحقدوق أما

ي أمدا تدأليف ا حدزاب اليمعيدات وتدأليف الايتمداع وحدا والنشدري المطبو دات قدانون بمويب الوسائل

فيكون بمقتض  قانون ا حزاب السياسي ي كما ضمن قانون الانتخابات حدا المدواطنين والالتدزام بهدا 

 قوانين ا خرى.حسبما ور ت في ال ستور وال

كما أنس لا يوي  في ا ر ن أ  تمييز  نصر ي حيم ي  و ا ر ن  ائماً إلد  الوحد ح الوطنيد ي وإلد  

 ضرورح تمسكها بين كاف  أفرا  الميتم .

بالإضاف  إل  أن القطاء القانوني في ال ستور ا ر ني لا يميز بين الريل والمرأح حيم أك  ال سدتور 

 زز ذلن الميثاق الوطني الذ  ذكر " إن ا ر نيين ريالا ونساء أمدام القدانون  ل  المساواح بينهما و

سدواء لا تمييدز بيدنهم فدي الحقددوق والوايبدات ". كمدا ند   لد  أن المددرأح شدريك  الريدل فدي تنميدد  

الميتم  ا ر ني وتطوره مما يقتضي تأكي  حقها ال ستور  والقانوني في المساواح والتعليم والتثقيف 

 يس والت ريب والعملي ومن ثم أخذ  ور ا الصحي  في بناء الميتم  وتق مس.والتوي

وأصدب  للمدرأح حدا الانتخداب والترشدي ي كمدا تدم  1974وق  تم تع يل قانون الانتخابات النيابي   ام 

حيم تم من خللس من  المرأح حا الانتخاب والترشي  في  1982لعام  29تع يل قانون البل يات رقم 

لبل ي . إضاف  إل  تولي المرأح الع ي  من المناصدب الوزاريد  بالإضداف  إلد  مشداركتها فدي الميال  ا

 المناصب ال بلوماسي  وفي سلن المحاماح والقضاء.
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وفيما يتعلا بحقوق الطفل فق  كفل ال ستور إلزامي  التعليم وميانيتس في الم ار  الحكوميد ي ووضد  

 الرشد ن سن السا س   شرح ليل.إذ  رف القانون الم ني سن قيو ا قانوني  لمن  استخ ام ا ح ام  و

بأنس ثماني  شرح سدن  شمسدي . بالإضداف  إلد  قدانون ا حدوال الشخصدي  الدذ  ا دتم بحدا الطفدل فدي 

 الإرم والرضا   والحضان .

أما قانون العقوبات فق  أفدر  بعدض النصدو  المتعلقد  بحمايد  ا طفدال مدن يميد  أشدكال العندف أو 

أو الإسداءح الب نيد  أو الإ مدال أو الاسدتقلل الينسديي وفدرض  قوبد  يزائيد   لد  مرتكدب الضرر 

 اليريم  بحا الطفل.

فق  ا تبر قانون الينسي  أن أولا  ا ر ني أر نيون أينما ول واي وكذلن من ول   بالينسي وفيما يتعلا 

ي  الحصددول  لدد  الينسددي  لددم يثبددت نسددبس قانونيددا فيسددتط و ب ميهددول الينسددي  أو لا ينسددي  لددس أ

 ا ر ني . بالإضاف  إل  الر اي  الصحي  والوقائي  المق م  للأطفال والر اي  الايتما ي  والتعليم.

يوي  في ا ر ن  د   كبيدر مدن المؤسسدات الرسدمي  وا  ليد  التدي تتدول  ر ايد  ا طفدال وتنشدئتهم 

 الحسددينمي ومثددال ذلددن مؤسسدد  نددور تنشددئ  ايتما يدد  وصددحي  وتربويدد  سددليم ي والعمددل  لدد  تثقدديفه

بالإضداف  إلد    SOSللطفول ي و ور ا يتام المنتشرح فدي كافد  محافظدات المملكد ي وقدرى ا طفدال 

القصر الملكي الذ  تبرع بس المقفور لس بمذن الله يلل  الملن الحسين إل  برا م ا طفال وسمي ب ار 

 إشراف الر اي  الملكي  السامي . تحت البريئ ي ويتم تق يم الخ مات لهم للبرا مالبر 

وبالنسددب  لمنا ضدد  التعددذيب فددمن ا ر ن يددرفض العنددف والتعددذيب بشددت  أشددكالسي وأوصددت تعليمددات 

إ ارح ا من العام بمن  التعذيب والضرب وسوء المعامل  في مراكز الشرط  والتوقيف وفي السديون 

رفضدا قاطعدايً كمدا  سالإبدا ح اليما يد  ويرفضدويخلو ا ر ن من يرائم  ض  الموقوفين أو المعتقلين.

 يخلو من يرائم الفصل العنصر  ويكافحها.

كذلن بالنسب  ليرائم الفصل العنصر  في ا لعاب الرياضي ي  ن الرياض  مباح  لليمي   ون تمييز 

الاتيار بسبب الين  أو ال ين أو اللق  أو العقي حي ويحم ا ر ن  ل  مشارك  اليمي  بها. أما يرائم 

قوانينددس با شدخا  أو اسددتقلل   ددارح القيددر وتيددارح الددرق فددا ر ن يحرمهددا فددي يميدد  تشددريعاتس و

 ويعاقب كل من يتعامل بس
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 المطلب الثالث

 مب مات حقوق الإبسان فن الأردن

البيئد  المناسدب  لتعزيدز حقدوق الإنسدان وحمايتهدا  ضدمنتوك ليل رئي   ل  أن التشريعات ا ر ني  

 نهاي فق  كان من نتائ   ذه البيئ  تأسدي  الع يد  مدن المنظمدات والليدان التدي تعند  بحقدوق   وال فاع

 الإنسان في ا ر ن م  الإشارح إل  انها تقسم إل  قسمين:

 ليان حكومي   -1

 الإنسان. قمنظمات غير حكومي  و يئات معني  بحقو -2

 اللجان الحكومية:

 .اللين  الملكي  لحقوق الإنسان -

 الحريات العام  وحقوق المواطنين في ميل  النواب.لين   -

 إ ارح حقوق الإنسان وا من الإنساني في وزارح الخاريي . -

 مب مات غير حكومية وهيئات ميبية محقوق الإبسان

 المنظم  العربي  لحقوق الإنسان. -

 اليمعي  الوطني  للحري  والنه  ال يمقراطي ) ين   . -

 ق الإنسان.اليمعي  ا ر ني  لحقو -

 ميمو   القانون من أيل حقوق الإنسان )ميزان  -

 المركز الوطني لحقوق الإنسان -

 مركز تمكين للمسا  ح القانوني  وحقوق الإنسان. -

 مركز ميثاق للتنمي  وحقوق الإنسان -
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 وفن الأردن مراكز دراسات وأمحاث متخصصة محقوق الإبسان مبها:ـ

 الإنسانمركز مان ل راسات حقوق  -

 الإنسان. حقوق ل راسات   ال  مركز -

  ا ر ني  المهني  النقابات / النقابي  الحريات لين  -

  ا ر ني  المرأح اتحا  -

 . SOS ا ر ني  ا طفال قرى يمعي  -

 النساء. لتضامن ال ولي المعه  -

 . الإ لمي  والاستشارات وا بحام لل راسات العربيات الإ لميات مركز -

 )حا  ا ر ني  الطفل حقوق يميع  -

 القانوني. العون يمعي  -
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 الممحث الثالث

 تقسيمات حقوق الإبسان

يقددوم التقسدديم ا كثددر إ تمددا ا لحقددوق ا نسددان  لدد  نظددرح تاريخيدد  ومسددتقبلي  فددي نفدد  الوقددت و ددذا 

ثلم فئات و دي الحقدوق الم نيد  والسياسدي  أو مدا تسدم  بالييدل ا ولي و ندان   ل  التصنيف يقوم

الحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  أو ماتسم  بالييل الثانيي وأيضا الحقدوق البيئيد  والثقافيد  والتنمويد  

 ليانب من  ذه الحقوق  ل  النحو التالي: وسنستعرضأو ما تسم  بالييل الثالم. 

 المطلب الأول

 ق الإبسان المدبية والسياسية ) الجيل الأول (حقو

التقلي ي ي توصف الحقوق الم ني  والسياسي  بأنها حقوق سلبي ي بمعن  أنس لا يتعين  ل   للنظري وفقاً 

ارس  ا فرا  لها. وم  ذلني يبد و ال ول  لضمان الامتثال الفعلي لها سوى الامتناع  ن الت خل في مم

مدن  دذه الحقدوق مدن لا يسدتقيم كفالتدس بميدر  إلتدزام سدلبي بالامتنداع ي بدل أن  نان  د   لا بدأ  بدس 

 يحتاج إل  ت خل إييابي من يانب ال ول .

 ومن بين ما تشملس  ذه الفئ  من الحقوق ما يلي:

 الفرع الأول : الحق فن المساواة وعدم التمييز

ا  يميعا سواء أمام القانوني و م ور  في الما ح السابع  من الإ لن العالمي لحقوق الإنسان بأن الن

بتساوون في حا التمت  بحماي  القانون  ونمدا تمييدزي كمدا يتسداوون فدي حدا التمتد  بالحمايد  مدن أ  

مدن الإ دلن  21تمييز ينتهن  دذا الإ دلن ومدن أ  تحدريض  لد  مثدل  دذا التمييدزي كمدا تضدمنت 

ولي الخا  بالحقوق الم نيد  والساسدي  مدن العالمي بعض تطبيقات مب أ المساواح. وق  تكفل العه  ال 

يهتس بالتأكي   ل  حا ا فرا  في المساواح أمام القانون بصورح  ام  ولدي  بصد   الحقدوق الدوار ح 

 في العه  فحسب.
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 الفرع الثابن: الحقوق اات الصلة مسلامة الإبسان

 الصل  بسلم  الإنسان ما يلي. ذات تشمل الحقوق

 أولا: الحق فن الحياة

 ل  الحا في الما ح الثالث  من الإ لن العالمي لحقوق الإنساني وأيضا في المدا ح السا سد   الن تم 

أح  الحقوق الطبيعيد   ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي . حيم يع  الحا في الحياحمن العه  

التي ييب أن تضمن لكل إنساني وحماي   ذا الحا لا يقتصر  لد   د م المسدا  بدس مدن قبدل ال ولد  

وسدلطاتها العامد ي بددل  دو حددا يتطلدب ضددمانس التدزام ال ولدد  بمند  حدد وم الا تد اء  ليددس مدن يانددب 

بصورح فعلي ي وتوق  اليزاء وانين التي تحقا  ذه الحماي  قا فرا ي والهيئاتي واليما اتي ووض  ال

  ل  من يعت    ل   ذا الحا بأ  شكل من ا شكال.

 ثابيا: الحق فن الحرية وفن أمان الفرد على بفس 

 ل  الحا فدي الحريد  وفدي أمدان الفدر   لد  نفسدس فدي المدا ح الثالثد  مدن الإ دلن العدالمي  الن تم 

 فدلحريات والحقدوق التدي تنضدو  تحتهدا ن اللحقوق الإنسان. وتشمل  ذه الحقوق ميمو   كبيرح م

ييوز استرقاق إنسان    سبب كاني و ذا أمر نصت  ليس الكثير من الاتفاقيات ال ولي  وتنصاع لدس 

القوانين الوطني ي فضل  ن تحريم السخرح ويعد  العمدل مدن أ مدال السدخرح أو مفروضداً فدي مفهدوم 

تكدون لإرا تدس  خدل فدي قبولدسي ولا يهدم بعد  حقوق الإنساني كل  مل يفرض  ل  الإنساني  ون أن 

 ذلن أن يكون المرء الذ  يقوم به ا العمل يؤ يس نظير أير أو ب ون مقابل.

 الفرع الثالث: الحق فن احترام الحياة الخاصة والحقوق اليائلية

من  17من الإ لن العالمي لحقوق الإنساني وأيضا في الما ح  12 ل   ذا الحا في الما ح  الن تم 

العه  ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي ي و و يع  أيضداَ مدن الحقدوق الم نيد  حيدم لا ييدوز 

كمدا الت خل بصورح تعسفي  أو بشكل غير قانوني بخصوصديات أحد  أو بعائلتدس أو بيتدس أو مراسدلتس 

س لا ييوز الت خل بشكل غير قانوني بشرفس وسمعتس ويثبت لكل شخ  الحا في الحمايد  القانونيد  نأ
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التد خل فدي الحيداح الخاصد  مشدرو  ي ييدب أن   مليداتوحتد  تكدون ض   ذا الت خل أو التعدرض. 

لسدلط  يح   التشري  ذو الصل  بالتفصيل الظروف المح  ح التي ييدوز السدما  فيهدا بهدذا التد خلي وا

 حال   ل  ح ح. كل المؤ ل  للت خلي و ل  أسا 

 الفرع الرامع: الحقوق القابوبية والقضائية

من الإ لن العالمي لحقوق الإنسان أن كل شخ  متهم بيريم  يعتبر بريئدا إلد   11ور  في الما ح 

اللزمد  للد فاع تكون ق  وفرت لس فيها يمي  الضمانات   لني يثبت ارتكابس لها قانونا في محاكم   نأ

  ن نفسسي كما لا ييب أن ي ان أ  شخ  بيريم  بسبب أ   مدل أو امتنداع  دن  مدل لدم يكدن فدي

أش  من تلدن التدي   قوب كما لا توق   ليس أي  ال وليي شكل يرما بمقتض  القانون الوطني أو حينس ي

 كانت ساري  في الوقت الذ  ارتكب فيس الفعل اليرمي.

 السياسية الفرع الخامس: الحقوق

يق  تحت  ذا العنوان ميمو   من الحقوق والحريات التي توصف بأنها ذات مضمون سياسي بشكل 

أو بآخري منها حا المواطن  ) الينسي    وحا المشارك  في الشؤون العام  وحا الايتمداع وتشدكيل 

قدوق بالشدكل لد ين وسدنتعرض لهدذه الحاليمعيات والعضوي  فيها والحا في حري  الدرأ  والعقيد ح وا

 الآتي:

 أولا: حرية الاجتماع وتكوين الجمييات 

من الإ لن العدالمي لحقدوق الإنسداني ويتكدون  دذا الحدا مدن  20 ل   ذا الحا في الما ح  الن تم 

قدد رح الفددر  لليتمدداع بقيددره بهدد ف  ددرض آرائددسي ويددذ ب الكتدداب إلدد   دد م يددواز الخلددط بددين حددا 

ول  و ايتماع ميمو   من ا شخا  بشكل مؤقت وفي مكان الايتماع وحا تشكيل اليمعياتي فا 

معين به ف  رض بعض ا فكار ومناقشتهايأما الحا الثاني فهو يتكون من اتفاق ميمو   أشخا  

 ل  تكري  نشاطهم به ف الوصول إل  تحقيا غدرض معديني والاحتمداع فدي  دذه الحالد  لدس صدف  

أو يدو ره إلا أندس يسدتطي  أن يتخدذ الإيدراءات التدي ال وام ولا يستطي  المشرع المسا  بهذا الحدا 
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تضمن   م مسا   ذه الايتما ات أو التيمعات بحري  الآخدرين أو ا مدن العدامي ومدن ثدم فمندس مدن 

 ار الإ ارح قبل انعقا  الايتماع أو التيم .طالممكن تنظيم الحا في الايتماع وذلن بمخ

 ثابياً: حرية الرأي والتيمير 

" لكدل شدخ  حدا التمتد  بحريد  مدن الإ دلن العدالمي لحقدوق الإنسدان مدا يلدي:  19 ور  في الما ح

الددرأ  والتعبيددري ويشددمل  ددذا الحددا حريتددس فددي ا تندداق الآراء  ون مضددايق ي وفددي التمددا  ا نبدداء 

وا فكار وتلقيها ونقلها إل  الآخريني بأي  وسيل  و ونما ا تبار للح و ." فكل إنسدان يسدتطي  التعبيدر 

س وأفكداره للندا  سددواء كدان بشخصدس أو برسدال  أو بوسددائل النشدر المختلفد  أو  دن طريددا رائد دن آ

 الروايات أو ا فلم وغير ا من وسائل النشر أو الاتصال.

 ثالثا: حرية الضمير واليقيدة الديبية

بمويب  ذا الحا يكدون لكدل إنسدان حريد  اختيدار الد ين الدذ  يدؤمن بدس وحقدس فدي أن يعبدر بصدورح 

منفر ح أو م  آخرين بصورح  لني   ن ال ياند  أو العقيد ح التدي يدؤمن بهدا سدواء تدم ذلدن  دن طريدا 

الإ دددددددلن  مدددددددن 18المدددددددا ح  ضمنتسأو الممارس  أو التعليم أو التقي  بتعاليم  ذا ال يني مثلما ت العبا ح

 العالمي لحقوق الإنسان.

 راميا: حق المواطبة ) الجبسية(

تع  الينسي  رابط  قانوني  وسياسي  بين الفر  وال ول  تترتب  ليها ميمو   من الالتزامات والحقوق 

المتبا ل  ي فالينسي   ي التي تكفل للفر  التمت  بالحقوق ا ساسي  التي يتطلبها كيانس الإنسداني فدالحا 

ال ولد  كمدا أن الينسدي   دي في العمل بنواحيس المختلف   اخدل ال ولد  ر دن بتمتد  الفدر  بينسدي   دذه 

الوحيدد  لحمايدد  الفددر  فددي الميتمدد  الدد وليي فضددل  ددن مباشددرح الحقددوق الم نيدد  والسياسددي   الطريددا

 15الما ح  أك توالاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  كلها تعتم  إل  ح  كبير  ل  رابط  الينسي . وق  

لا ييددوز  -2ر  حددا التمتدد  بينسددي  مددا. لكددل فدد -1مددن الإ ددلن العددالمي لحقددوق الإنسددان  لدد  أن ) 

من العه  ال ولي الخا   24رمان شخ  من ينسيتس تعسفاً أو إنكار حقس في تقيير ا  ي أ/ا الما ح ح
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بالحقوق الم ني  والسياسي  فق  نصت  ل  ) لكل طفل الحا في أن تكدون لدس ينسدي   . وور  التأكيد  

 . 1989اقي  حقوق الطفل لعام أيضا  ل   ذا الحا في الما ح السابع  من اتف

 الفرع السادس: الحق فن تقرير المصير 

الصدا ر  1514منها القرار ذا الحا في قرارات   ي ح لليمعي  العام  للأمم المتح ح  ل    الن  تم

الصا ر  ام  1803 رقمبخصو  من  الاستقلل للأقطار والشعوب المستعمرح والقرار  1960 ام 

 حول السيا ح ال ائم  لل ول  ل  مصا ر ا الطبيعي  . 1962

ليمي   -1 ليس في الما ح ا ول  المشترك  في العه ين ال وليين ي إذ ور  فيها ما يلي: "  الن كما تم 

الشعوب حا تقرير مصير ا بنفسدهاي و دي بمقتضد   دذا الحدا حدرح فدي تقريدر مركز دا السياسديي 

 ل  ال ول ا طراف في  دذا  -2والايتما ي والثقافي...  لسعي لتحقيا نمائها الاقتصا  وحرح في ا

العه ي بما فيها ال ول التي تق   ل   اتقها مسؤولي  إ ارح ا قاليم غير المتمع  بالحكم الذاتي وا قاليم 

حكدام ميثداق المشمول  بالوصاي ي أن تعمل  لد  حدا تقريدر المصدير ي وان تحتدرم  دذا الحدا وفقدا  

 .ا مم المتح ح

 المطلب الثابن

 (جتماعن والثقافن ) الجمل الثابنالحقوق والحريات اات المضمون الاقتصادي والا

وق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافيد  تاريخيدا بعد  الحقدوق الم نيد  والسياسدي ي و دي ظهرت فئ  الحق

التنفيذ وكفال  التمت  بها بصدورح حسدي  توصف بأنها حقوق إييابي  من يانب ال ول  لوضعها موض  

 ما ي .

 :ومن أ م  ذه الحقوق يمكن الإشارح إل  الميمو   الآتي 
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 الفرع الأول: الحق فن اليمل والضمان الاجتماعن

 العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: من الإ لن  23ور  في الما ح 

 ا لد  ومرضدي ي وفدي  لكل شخ  حا العملي وفي حري  اختيار  ملدسي وفدي شدروط  مدل -1

 الحماي  من البطال .

 ليمي  ا فرا  ي  ون أ  تمييز ي الحا في أير متساو  ل  العمل المتساو  -2

لائق  بالكرام  البشري ي   يش لكل فر  يعمل حا في مكافأح  ا ل  ومرضي  تكفل لس و سرتس  -3

 بوسائل أخرى للحماي  الايتما ي .وتستكمل  ن  الاقتضاءي 

 شخ  حا إنشاء النقابات م  آخرين والانضمام إليها من أيل حماي  مصالح . للك -4

 : الحق فن الغااء الفرع الثالث

الصا ر  ن المقرر الخا  بشأن الحا في القذاء ا سا  القانوني للحا في القذاء في يور  التقرير 

من العه  ال ولي للحقوق  11القانون ال ولي لحقوق الإنساني وير  أ م حكم في  ذا الص   في الما ح 

حصدول المعن  الحا في  2و  1الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي ي و ي الما ح التي تبين في فقرتيها 

فر  في أن يكون بعي ا  ن طائل   ل ل  مستوى معيشي ملئم بما في ذلن القذاءي والحا ا ساسي لك

مدن  6اليوع. والحا في القذاء مرتبط ارتباطا وثيقا ايضا بالحا في الحياحي و دو حدا تحميدس المدا ح 

 العه  ال ولي الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي .

 حة ماعتماره أحد حقوق الإبسانالفرع الرامع : الحق فن الص

مدن العهدد  الد ولي بشددأن الحقدوق الاقتصددا ي  والايتما يد  والثقافيدد  لعددام  12تدم الإفصددا  فدي المددا ح 

ي  ل  نحو أوض   ن الالتزام الوار  في الإ لن العالمي لحقوق الإنسان بشأن حا الإنسالن 1966

اي وق  ا تم   ذا العه  في وقت واحد  مد  في الصح  با تباه يزءاً من الحا في مستوى معيشي لائ

 العه  ال ولي للحقوق الم ني  والسياسي .

 من  ذا العه  ال ولي ا سا  المتين للحا في الصح  ي وتن   ل  ما يلي: 12الما ح  وتمثل
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تقدر الدد ول ا طدراف فددي  ددذا العهد  بحددا كدل إنسددان فددي التمتد  بددأ ل  مسدتوى مددن الصددح   -1

 بلوغس. اليسمي  والعقلي  يمكن

تشمل الت ابير التي يتعين  ل  ال ول ا طراف في  ذا العه  اتخاذ ا لتأمين الممارس  الكامل   -2

 لهذا الحاي تلن الت ابير اللزم  من أيل :

 .والرض  وتأمين نمو الطفل نموا صحيا الموالي خفض مع ل وفيات  -أ

 .تحسين يمي  يوانب الصح  البيئي  والصنا ي  -ب

وا مدددراض ا خدددرى و ليهدددا الوقايددد  مدددن ا مدددراض الوبائيددد  والمتوطنددد  والمهنيددد   -ت

 .ومكافحتها

 تهيئ  ظروف من شأنها تأمين الخ مات الطبي  والعناي  الطبي  لليمي  في حال  المرض. -م

 الفرع الخامس: الحقوق الثقافية

من أ م الحقوق الثقافي  الحدا فدي التعلديم والثقافد ي حيدم تدم الا تدراف فدي الإ دلن العدالمي لحقدوق 

  وأيضا في القوانين ال اخلي  لل ول والمعا  ات ال ولي  المعني  بحقدوق  26و  25الإنسان ) الما تين 

شخصي  الإنساني  والإحسا  الإنسان بالحا في الثقاف  والتعليم به ف توييس الثقاف  نحو بناء وتنمي  ال

إتاحد   بدر  سي نشداط الميتمد  الحدري و دذا مدا يدتم تحقيقدفدبكرامتهدا والاشدتران بشدكل مدؤثر وفعدال 

 لدد  يعدل التعلدديم الثددانو  والفنددي  والعمددلفرصد  التعلدديم الابتدد ائي ويعلدس إلزاميددا وميانيددا لليميد ي 

ح يد   دن طريدا يعدل الثقافد  ميانيد  لتوالمهني متاحا وميسورا وبكل الوسائل المناسب  و ل  ويس ا

 لد   والعمدل شدخ لليمي ي فضل  ن يعل التعليم العدالي ميسدورا لليميد   لد  أسدا  كفداءح كدل 

تطوير المنا   الم رسي  واحترام حا الآباء وحريتهم في اختيار ما يرونس من م ار  لتعلديم أبندائهم 

وتطبيقاتدسي وكدذلن حريد  ا فدرا  فدي تأسدي   العلمديوالانتفداع بالتقد م  العلمديواحترام حري  البحم 

 م  الح  ا  ن  للمستويات التي تقرر ا ال ول . تنسيمالمعا   التعليمي  ضمن المبا ق التي 
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 المطلب الثالث

 حقوق التضامن ) الجيل الثالث من حقوق الإبسان(

و   مدن الحقدوق التدي اتسعت ميالات حقوق الإنسان م  مرور الزمن وتتطور فأصبحت  نان ميم

تحتاج إل  تعاون اليمي  سواء  ل  المستويين ال اخلي أو ال ولي لكون  ذه الحقوق ذات بع  إنسداني 

  ام كالحا في التنمي  والحا في بيئ  نظيف  والحا في السلم.

 الفرع الأول : الحق فن التبمية

في التنمي  الوار  في إ لن الحدا  مفهوم الحا 1986ا تم ت اليمعي  العام  للأمم المتح ح في  ام 

في التنمي  . فالإ لن الذ  ين  صراح   ل  أن الحا في التنمي   و حا من حقدوق الإنسدان يداء 

ال ولي  الها فد  إلد  الدربط بدين يميد  حقدوق الإنسدان الم نيد   نتيي  لعملي  مستفيض  من المفاوضات

  تراف بهذا الربط.والسياسي  والاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  والا

 الثابن: الحق فن ميئة ب يفةالفرع 

ال ولي  ق  أقرت صراح  بحدا الإنسدان فدي البيئد ي وذلدن فدي إشدارات  تفاقيات والوثائايلحظ أن الا

واضح  لا لب  فيها تقرر للإنسان بوصفس كذلن حقا في بيئد  سدليم  خاليد  ممدا يضدر بدسي ومدن أ دم 

النمدداذج التددي تقددرر ذلددن " الاتفاقيدد  ال وليدد  بشددأن الحقددوق الاقتصددا ي  والايتما يدد  والثقافيدد  " لعددام 

تقر ال ول الإطراف في الاتفاقي  الحالي  بحا كل فر   -1تها الثاني   شرح: "  بما ياء والتيي 1966

تشدمل الخطدوات التدي تتخدذ ا الد ول  -2في التمت  بأ ل  مستوى ممكن من الصح  الب ني  والعقليد . 

        لهددذا الحددا مددا  ددو ضددرور  مددن أيددل :  يالإطددراف فددي الاتفاقيدد  الحاليدد  للوصددول إلدد  تحقيددا كلدد

  العمل  ل  تخفيض نسب  الوفيات في الموالي  وفي وفيات ا طفال من ايل التنمي  الصحي  للطفدل  -أ

الوقايد  مدن ا مدراض المع يد  والمتفشدي  والمهنيد   -تحسين شت  اليوانب البيئيد  والصدحي  ي ج -ب

  فدي حالد  خلا ظروف من شأنها إن تؤمن الخ مات الطبي  والعناي  الطبيد -ومعاليتها وحصر ا ي  

المددرض". ثددم يدداء بعدد  ذلددن مددؤتمر ا مددم المتحدد ح ا ول حددول " البيئدد  الإنسدداني  " الددذ   قدد  فددي 

تساؤل رئيسدي ي فحدواه:  دل للإنسدان حدا  ي وق  طر  في  ذا المؤتمر1972استكهولم بالسوي   ام 

وق  تكفل إ لن  في بيئ  سليم  ومتوازن   أوي بعبارح أ ق  ل أصبحت البيئ  حقا من حقوق الإنسان 
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مبد أ مدن مبا ئدسي إذ أكد  أن للإنسدان حدا  لاستكهولم بالإيابد   لد   دذا التسداؤل المهدم وذلدن فدي أو

لدس مسدتوا ا بدالعيش فدي كرامد    أساسي في الحري  والمساواح ي وظروف حياح ملئم  في بيئد  يسدم

 ال الحاضر والمستقبل.ورفا ي ي وأن  ل  الإنسان وايب مق   لحماي  وتحسين بيئتس من أيل أيي

 الفرع الثالث: الحق فن السلام

و   من يي  الحا في السلم ا سا  لس في نصو  ميثاق ا مم المتح ح التي تعمل  ل  تحقيا ميم

ا   اف و ل  رأسها تحقيا السلم وا من ال وليين و يباي  الميثاق تصد رتها الكلمدات الآتيد  ) نحدن 

شعوب ا مم المتح ح وق  آلينا  ل   أنفسنا أن ننقذ الاييال المقبل  من ويلت الحرب التدي فدي خدلل 

 .ا الوصف هزانا يعيز  نحمرتين أييل واح  يلبت  ل  الإنساني  

إ لنا بشأن حا  1984نوفمر  12لا لن  الميثاق ا تم ت اليمعي  العام للأمم المتح ح بتاريخ وإ ما

الشدعوب فدي السددلم أكد ت فيددس " إن الحيداح  ون حددرب  دي بمثابدد  الشدرط الدد ولي ا ساسدي للرفا يدد  

تندا   بهدا ا مدم وللتنفيذ التام لكاف  الحقوق والحريات ا ساسي  التي  وتق مهاالما ي  للبل ان ولتنميتها 

 .المتح ح  

وأضافت اليمعي  العام  في  ذا الا لن إنها ) ت رن أن إقامد  سدلم  ائدم  لد  ا رضي فدي العصدر 

النوو  ي يمثل الشرط ا ول  للمحافظ   ل  الحضارح الإنساني  و ل  بقاء الين  البشر ي وإذ تسلم 

تعلم رسدميا ان شدعوب كوكبندا لهدا  -1  بان ضمان حياح  ا ئ  للشعوب  ي الوايب المق   لكل  ول

حا مق   في السلم  وان المحافظد   لد  حدا الشدعوب فدي السدلم وتشديي  تنفيدذ  دذا الحدا يشدكلن 

التزاما أساسيا  ل  كل  ول   وان ضمان ممارس  حا الشعوب في السلم يتطلب من ال ول ان تويدس 

الحرب النوويد ي ونبدذ اسدتخ ام القدوح  سياساتها نحو القضاء  ل  أخطار الحربي وقبل أ  شيء آخر

في العلقات ال ولي ي وتسوي  المناز ات ال وليد  بالوسدائل السدليم   لد  ِأسدا  ميثداق ا مدم المتحد ح 

وناشدد ت اليمعيدد  العامدد  يميدد  الدد ول والمنظمددات ال وليدد  ان تبددذل كددل مددافي وسددعها للمسددا  ح فددي 

ير الملئمد   لد  المسدتوى الدوطني والد ولي لتحقيدا ضمان تنفيذ حا الشعوب في السلم باتخاذ التد اب

  ذا اله ف.
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 الفصل الثالث

  الأولن فن التشريع الوطبن التحقيقالضمابات المقررة فن مرحلة 

 تمهيد وتقسيم

 

مما لا شن فيس أن حري  الفر  الشخصي  التي حباه الله يلت ق رتس بها تع  أ ز ما يملني وقوام حياتس 

إنسانيتسي و ل   ذا كلما كانت  ذه الحري  مصون  ومكفول  لها ضمانات ويو  اي وويو هي وأسا  

كلما از  ر الميتم  وتق م في م ارج الرقيي وإذا م ست تلن الحري  ا تزت ثق  الفر  في ميتمعسي 

 والتم  الفرار من كل ما ق  يؤ   إل  ذلن المسا  صوناً لذاتس وإبقاءً  ل  كيانس.
 

ع أن يرا يها في التشريعات التي تح   وإذا كان ال ستور يحتو   ل  القوا   التي ييب  ل  المشر ِ

من حريات ا فرا ي فمن قوا   قانون أصول المحاكمات اليزائي   ي المرآح التي من خللها نتعرف 

ع ال ستور  للحقوق والحريات العام ي ويكون ذلن  ن طريا   ل  م ى الحماي  التي يوفر ا المشر ِ

الضمانات التي تحاط بالإيراءات الماس  بحقوق وحريات ا فرا ي فمذا كان ويو  قانون  معرف 

أصول المحاكمات اليزائي   ليل  ل  التحضر فمن ويو  ضمانات تحيط بميراءات التحقيا  و خير 

  ليل  ل   ري  الرقي والتحضر.

لمشتك   ليس في مرحل  نعال  حقوق ا (الأول )الممحثفي  مباحم ثلم في الفصلوسنتاول  ذا 

 حقوق المشتكي ) الميني  ليس  في مرحل  التحقيا ا ولي (الثابن )الممحثالتحقيا ا ولي وفي 

 نتناول التزامات العمل الشرطي لحقوق الإنسان وفقا للمعايير ال ولي . (الثالث )الممحثوفي 
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 الأول  الممحث

 حقوق المشتكى علي 

 توافرها فن إجراءات الاستدلالالضمابات الواجب 
 

ً في غيب  المشتك   ليسي فمنها إست لالات قولي ي ومنها  تتنوع إيراءات الإست لال المتخذح غالبا

ميمو   المعلومات التي ي لي بها أ  شخ  للضابط   مالإستدلالات القوليةإست لالات ما ي . ويرا  

الع لي  حول الواقع  اليرمي  ومرتكبيها . وأكثر الإست لالات القولي  إستخ اماً في الواق  العملي  ي 

 الحصول  ل  الإيضاحاتي وسماع الشهو ي والتحريات.
 

ل الإيرامي في مسر  اليريم . فتتعلا بال لائل المحسوس  المتخلف   ن الفع الإستدلالات الماديةأما 

ويرا  بها تسييل كاف  الآثار الما ي  لليريم ي وضبط ما تخلف  نها من آثار وتتمثل في المحافظ  

مسر  اليريم ي والمعاين ي واستخ ام الكلب البوليسي  و ذه الإست لالات بنو يها القولي  والما ي  

 سنتناولها  ل  النحو التالي:

 لواجب توافرها عبد الحصول على الإيضاحات.االضمابات  أولاً:

يرا  بالإيضاحات يم  المعلومات من يمي  ا شخا  المتصلين بالواقع  اليرمي  ممن ل يهم 

معلومات  نها  سواء من الميني  ليس أو الشهو ي م  مرا اح أن قيام  ضو الضابط  الع لي  

كون ل يهم معلومات  ن اليريم ي بالحصول  ل  الإيضاحات والإستفسارات وسماع أقوال من ت

ً  ن نطاق إختصاصس  مشروط بألا يتياوز  ضو الضابط  الع لي  تلن السلط ي وإلا     خاريا

 المقرر قانوناً.

 الضمابات الواجب توافرها عبد سماع الشهود. ثابياً:

الضابط  الع لي  يع  سماع الشهو  من وسائل يم  الإست لالات المعتا ح وا كثر أ مي ي فقيام  ضو 

بسماع الشهو  والاستيضا  منهم  ن كاف  ا مور المتعلق  باليريم  يسا  ه  ل  تح ي  شخصي  

اليانيي وضبطس في أسرع وقت. وفي يمي  ا حوال لا ييوز لعضو الضابط  الع لي  أن ييبر 

ملكس  ضو شا  اً  ل  الحضوري بأن يص ر أمراً بضبطس وإحضارهي  ن ذلن إيراء تحقيقي لا ي

الضابط  الع لي  بحسب ا صلي وكل ما لس  و أن ي  وه إل  الحضوري فمذا حضر كان لس أن يسم  

 أقوالس.
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 الضمابات الواجب توافرها عبد المحاف ة على مسرح الجريمة. ثالثاً:

وتكمن  ذه الضمانات في أنس كلما بذل  ضو الضابط  الع لي  يه اً وافراً وتحرى ال ق  في 

ظ   ل  مسر  اليريم ي واتخاذ كاف  الوسائل والإيراءات التي تفي  في كشف الحقيق  ولا المحاف

زالت آثار اليريم  مستعرح كلما سا   ذلن  ل  تح ي  شخصي  الفا ل إل  ح  كبيري ومن ثم يقل 

 معس التعرض لحريات ا فرا  وتقيي  ا لفترات طويل   ون مبرر.
 

و الضابط  الع لي  التحفظ  ل  اليث  في يرائم القتل والملب  وتحقيقاً لهذا القرض ييب  ل   ض

الممزق  والملطخ  بال ماء أو بقايا أظافر آ مي  أو بق  ال م وكاف  ا وراق والوثائا لاحتمال إحتوائها 

 ل  معلومات  ن اليريم  أو إسم مرتكبها. ومن ناحي  أخرى ييب  ل   ضو الضابط  الع لي  

ع م الاقتراب من مكان الحا م أو العبم في الآثار الما ي  الناتي   ن اليريم  لفت نظر اليمهور ل

أو لمسها أو محو اي حت  يحضر ريال التحقيا والخبراء لرف  البصمات والآثار الما ي  المتخلف  

  ن اليريم .

 ضمابات المشتكى علي  عبد القيام مقعمال الخمرة والميايبة. رامياً:

برح والمعاين  أثناء مرحل  الاست لال تتسم بالشر ي . إلا أن ذلن مقي  با  إذا كانت أ مال الخ

تتضمن الفحو  التي ييريها الخبراء أ  مسا  بيسم المشتك   ليس أو حت  الميني  ليسي أو 

حرم  مسكنسي إلا إذا ارتض  ذلن مق ما. ولعضو الضابط  الع لي  الحري  في اختيار الخبراءي ومثال 

لميني  ليس في المشايرح إل  أح  المستشفيات الحكومي  الواقع  في  ائرح  ملس لكتاب  ذلن إحال  ا

تقرير  ن إصابتسي والإستعان  بخبراء البصمات لرف  البصمات المويو ح في مسكن ارتكبت فيس 

 يريم  سرق  أو ق تل فيس صاحبس  ون معرف  الفا ل.
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 ً  الكلاب الموليسية. : ضمابات المشتكى علي  عبد استخدامخامسا

 ل  الرغم من أ مي  ال ور الذ  تقوم بس الكلب البوليسي  في الكشف  ن اليرائم وتتب  أثر اليناح. 

إلا انس ق  ينت   نها آثار سلبي  تتعلا بالحقوق والضماناتي فييب ألا يترتب  ل  استخ ام الكلب 

معرف  النياب  العام ي وتحت إشرافهاي أو البوليسي  إنتهان لحرمات المساكني وإذا ح م ذلن فيكون ب

تن ب في ذلن أ ضاء الضابط  الع لي . ومن يه  أخرى ييب   م إستخ ام  ذه الوسيل  في موايه  

ا فرا  بصورح مباشرح أو غير مباشرحي وإنما يتم أ مالها بعي اً  ن ا فرا  وبمعرف  النياب  العام  

 لم  اليسم والنف  التي يكفلها ال ستور ويحميها القانون.فقطي  ن من شأنها إح ام إ ت اء  ل  س

 

 الضمابات المتيلقة مسؤال المشتكى علي . سادساً:

نظراً للتشابس الكبير بين سماع أقوال المشتك   ليس بمعرف   ضو الضابط  الع لي  أثناء مرحل  

و ل  الرغم من  الإست لالي والإستيواب الذ   و بحسب ا صل من اختصا  النياب  العام ي

ع ومن بع ه القضاء  ل  التفرق  بين الإيراءين. إلا أنس  مل لا يوي  ثم  فارق يذكر  حر  المشر ِ

بين الإيراءين. ولعضو الضابط  الع لي  سؤال المشتك   ليس والشهو ي وغير م ممن يكون ل يهم 

نها. ويرا  بسؤال معلومات والحصول  ل  الإيضاحات  ن الوقائ  الإيرامي  اليار  البحم  

المشتك   ليس بواسط   ضو الضابط  الع لي  الإستعلم منس  ن الشبهات التي أحاطت بس أو الناشئ  

 ما حصل  ليس من أقوال الشهو  والإيضاحات وتقارير الخبراء . وإذا كان المشتك   ليس ق  أ ل  

بيل الإيمالي  ون مناقشتس بأقوالي فلعضو الضابط  الع لي  أن يستوضحس حقيق  ما يعنيس  ل  س

تفصيلً في ال لائل القائم  ض ه وتسييل ما يب يس من أقوال في  ذا الخصو  سواء في حا نفسس أو 

 حا غيره.
 

ويرى الفقس الإيرائي أن السبب في   م تخويل  ضو الضابط  الع لي  سلط  إستيواب المشتك  

ا ما يتعلا بالمحقا ذاتس ي ومنها ما  و  ليس يري  إل  أن الإستيواب يستلزم ضمانات خاص  منه

خا  بالمشتك   ليس الذ  تؤخذ أقوالس بمعرف   ضو الضابط  الع لي ي إذ لا يتمت  المشتك   ليس 

بالحقوق والضمانات المقررح للمشتك   ليس  ن  إتخاذ  ذه الإيراءات بمعرف  يهات التحقيا. كما 

و الضابط  الع لي   ل  توييس ا سئل  التي تقو  ذ ب البعض الاخر إلا  أنس في القالب يحر   ض

 إل  إثبات الإ ان ي وإ مال اليانب الذ  يتعلا بمثبات البراءح .      
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و ل  الرغم من السلبيات التي ق  تنيم  ن سؤال المشتك   ليس بواسط   ضو الضابط  الع لي  

ابط  الع لي ي و  م خضو س واختلطس إل  ح  كبير بميراء الإستيواب المحظور  ل   ضو الض

في القالب إل  أي  قوا   مح  حي إلا أنس يتمت  بالع ي  من المزاياي فسؤال المشتك   ليس يع  وسيل  

من وسائل ال فاع  ن نفسس فهو أفضل سل  في ي  المشتك   ليس وأبسطس ل رء الشبهات والإتهامات 

  ن نفسس .
 

  في كثير من ا حيان تب ي  الشبهات التي أحاطت بسي فمن خلل سماع أقوال المشتك   ليس يستطي

وتفني  ال لائل القائم  ض ه. وتتض  أ مي   ذه الضمان  في أن المشتك   ليس إذا أت  بما ي حض ما 

ن سب إليس وتب ي  الشبهات التي أحاطت بسي ييب إطلق سراحسي وإذا  يزي ييب  ل   ضو 

ت التحقيا المختص . وكذلن لا ب  من ضمان ت وين أقوال الضابط  الع لي  إرسالس فوراً إل  يها

 المشتك   ليس وسؤالس  ن التهم  فوراً. 
 

ً أثناء مرحل  الإست لال  ع ا ر ني إل  مسأل  تسييل أقوال المشتك   ليس صوتيا ولم يتطرق المشر ِ

ع ا ر ني أن ين   ل  ذ لني  ن بواسط   ضو الضابط  الع لي ي وإن كنا نتمن   ل  المشر ِ

المشتك   ليس يستطي  تح ي  أقوالس التي أ ل  بها  ل  ويس ال ق  خاص  إذا كان لا يعرف القراءح 

والكتاب ي كما يسا   يهات التحقيا في بسط رقابتها  ل  إيراءات سماع أقوال المشتك   ليسي حيم 

تستطي  تح ي  م ى يوض  ليهات التحقيا طريق  وأسلوب ا سئل  المويه  للمشتك   ليسي ومن ثم 

 تمت  المشتك   ليس بالضمانات المقررح قانوناً.
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 ضمابات التحقق من شخصية القائم مالإجراء. سامياً:

إذا كان ييب  ل  المشتك   ليس أن يستييب للإيراءات المقي ح لحريتس إستيقافي قبضي تفتيشي 

بحريتسي فمن حقس قبل أن ينفذ ا أن  المطابق  للقانوني ويتحمل ما ينطو   ليس تنفيذ ا من مسا 

يتحقا من صف  القائم بهاي وكذلن التحقا من ويو  أمر قانوني صا ر  ن يهات التحقياي وذلن في 

حالات القبض والتفتيش إستنا اً لإذن. ولحماي  المواطنين من أ  ياء السلط  العام  ومنتحليهاي وق  

ع الإيرائي المصر   ذه الضمان   لسن   174  مكرراً بالقانون رقم 24في الما ح )أضاف المشر ِ

والتي يرى نصها " ل  مأمور  الضبط القضائي ومرؤوسيهم وريال السلط  العام  أن  1998

ً ولا  يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم  ن  مباشرح أ   مل أو إيراء منصو   ليس قانونا

وذلن  ون إخلل بتوقي  اليزاء التأ يبي"ي  يترتب  ل  مخالف   ذا الوايب بطلن العمل أو الإيراءي

ع ا ر ني أن ين   ل   ذه الضمان   ن في إبراز  ضو الضابط  الع لي   ونتمن   ل  المشر ِ

ومرؤوسيهم ما يثبت شخصياتهم وصفاتهمي ما يسا    ل  إزال  الإلتبا  وتفا    واقب سوء الفهم 

ي نف  المشتك   ليس المرا  إتخاذ الإيراءات والظن ل ى المشتك   ليسي مما يبعم الطمأنين  ف

 ض ه.

 

 ضمان الإخطار الفوري مالحقوق. ثامباً:

ع الإيرائي ا ر ني  ضو الضابط  الع لي   ن  ب ء الإحتياز بمخطار المشتك   ليس  لم يلزم المشر ِ

تي ن   ليها بحقوقس فورايً والمتمثل  في الإتصال با قاربي والكشف الطبيي والإستعان  بمحامي وال

ع الفرنسي حا الصمتي وإخطاره بطبيع  الإتهام بلق   ع المصر ي والتي أضاف إليها المشر ِ المشر ِ

يفهمها .  ذا وإن كان ضمان الإخطار الفور  بالحقوق يمثل أ مي  للمشتك   ليسي إلا أنس يوي  

المشتك   ليس لكي  ضمانس أخرى لا تقل أ مي   نهاي وتتمثل في ضمان إخطار يهات التحقيا بأمر

ع ا ر ني الن   ل   ذه الضمان  والتي  تبسط رقابتها  ل  إيراءات الإحتيازي ونتمن   ل  المشر ِ

 ت  م قرين  البراءح.
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والتي يتم بشأنها يم   مإحاطت  علماً مطميية الواقية المبسومة إلي ومنطقياً يب أ سؤال المشتك   ليس 

ريتسي أو إست  ائس. بي  أن ذلن لا يعني إحاط  للمشتك   ليس الإست لالات وبسببها تم تقيي  ح

بالوصف القانوني للواقع ي وإنما بيان  ذه الواقع  إيمالاً وبشكل  امي وبع  ذلن ت سم  أقوال 

المشتك   ليس في ح و  السلطات القانوني  المخول  لعضو الضابط  الع لي   ن  سؤال المشتك   ليسي 

   تفصيلي ي أو موايهتس بالشهو ي أو با  ل  القائم  ض ه.أ   ون مناقشتس مناقش

ومما لا شن فيس يع  إخطار المشتك   ليس بطبيع  الواقع  المنسوب  إليس  ن  ب ء سماع أقوالس ضمان  

 ام  حيم من خلل ذلن يستطي  المشتك   ليس تق ير م ى حايتس للضمانات المقررح قانونايً 

ي وغير ذلن من الضماناتي ولكي يؤت  ضمان إخطار المشتك   ليس كالصمتي والاستعان  بمحام  

ثماره ييب أن يكون ذلن  -وكذلن الإخطار بالحقوق–بطبيع  الإتهامات والشبهات المنسوب  إليس 

ع ا ر ني لضمان إخطار المشتك   ليس بطبيع  الواقع  المنسوب  إليس  بلقـ  يفهمها ولم يتطرق المشر ِ

 لال. ونتمن  أن يتم الن   ل   ذه الضمان .خل ل مرحل  الاست 

 

ي ويري  ذلن إل  أنس من المسلمات حق الصمت أو الإبكار  أو الإعتراف مالجريمةوللمشتك   ليس 

ً أو قولياً. م  مرا اح أنس إذا    م إمكان إلزام إنسان بأن يق م  ليلً ض  نفسس سواء أكان  ليلً ما يا

والس أو التزام الصمتي ييب أن يكون في مأمن من كل تأثير خاريي فضل المشتك   ليس الإ لاء بأق

 ليسي و ذا راي  إل  أن كل تأثير يؤ   إل  إ  ار حري  المشتك   ليس في ال فاع  ن نفسس.  لوح 

 ل  أن كل  نف أو ته ي  أو و   أو و ي  يعيب إرا ح المشتك   ليس. فضلً  ن أنس إذا كان من 

  ليس  ل  الكلم إذا التزم الصمت فمن الصعب إيباره  ل  قول الحقيق  . السهل إرغام المشتك 

 

ع ل ينا صراح ً  ل  ضمان إخطار المشتك   ليس بحا الصمت أثناء مرحل   ولم ين  المشر ِ

الإست لال. ونظراً   مي  ضمان إخطار المشتك   ليس بحقس في الصمتي لكونس إح ى وسائل ال فاع 

شتك   ليس في ال فاع  ن نفسس ولكون  ذا الحا باكورح الضمانات المتفر    ن التي يستعين بها الم

ع الإيرائيي الن   ل  ضمان إخطار المشتك   ليس بحقس في  قرين  البراءحي فنتمن   ل  المشر ِ

 الصمت صراح  بين نصوصس المتعلق  بأ مال يم  الاست لالات.
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 ً .طلاع على جسم : ضمابات المشتكى علي  التن تستهدف الاتاسيا  

يتم الاطلع  ل  مكنون يسم المشتك   ليس من خلل إخضا س للفح  الطبيي وق  اتفا معظم 

الفقس  ل  مشرو ي  إيراء الفحو  الطبي ي كأخذ  ينات من البول أو ال م أو المع ح أو مخلفات 

المواطنين ا برياءي إفرازات اليسم البشر  أو الزفيري ويبرر الفقس ذلن بأنس أمر لازم لحماي  أمن 

ولا خشي  من استخ ام  ذه الوسائلي ولا يترتب  ليها أ  ضرر يذكري بالمقارن  م  مصلح  

الميتم . كما أنها إيراءات ق  أقر ا العرفي ويرى العمل بهاي وإطمأن القضاء إل  نتائيها فهي 

 ي  .وسائل  لمي  طبي  مؤك ح تسا   الع ال ي ولا ينشأ  نها أي  مشاكل تطبيق

 

.: ضمابات المشتكى علي  التن تستهدف تقييد حريت عاشراً   

ع الإيرائي  ل  معظم الإيراءات الماس  بالمشتك   ليس والمقي ح لحريتس أثناء مرحل   ن  المشر ِ

ع للأفرا  ض   الاست لالي ووض  معايير القيام بهاي وتمثل  ذه المعايير الضمان الذ  رسمس المشر ِ

كان  ذا الثابتي إلا أن المشكلس ت ق حول تح ي   ذه المعاييري حيم ور ت في المسا  بهم وإن 

 بارات فضفاض ي مرن  ومتنو  ي فضلً  ن غموضها في كثير من ا حياني مما خول سلطات 

تق يري  واسع  للقائم بالإيراءي وبالتالي تز ا  الخشي  من التأثير  ل  الضماناتي بل وإ  ار ا في 

 ان نتيي  لسوء التق ير أو التعسف.كثير من ا حي

 

والقا  ح العام  أنس في غير حالات اليرم المشهو  لا ييوز لعضو الضابط  الع لي  المسا  

بالمشتك   ليس وتقيي  حريتس بالقبض  ليس إلا بمذن من اليهات القضائي  المختص  سواء كان أمراً 

لا يص ر  ذا ا مر إلا إذا توافرت ض  بالإحضاري أو أمراً بالضبط والإحضاري أو التفتيش. و

 المشتك   ليس المرا  إتخاذ الإيراءات ض ه  لائل كافي  تبرر إتهامس.
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 ضمان إستيابة المشتكى علي  ممحام أثباء مرحلة الاستدلال. حادي عشر:

أن  ذا أتاحت أغلب التشريعات للمشتك   ليس حا الإستعان  بمحام في مرحل  التحقيا الإبت ائيي بي  

الحا يكا  يكون غير مقرر في مرحل  يم  الاست لالات في معظم  ذه التشريعات. وتب و أ مي   ذه 

الضمان  للمشتك   ليس لا سيما أثناء مرحل  الاست لالي و ذا راي  إل  أن الوقوف موقف الإتهام 

ييعلس في وضـ  قلـا والإشتباه أمام  ضو الضابط  الع لي ي لس ر ب  كبيرح في النف  البشري ي مما 

مضطرب لا سيما إذا كان بريئاً حيم في الواق  من يه  لا يتساوى م  غيره من ا برياء ومن يه  

 أخرى يختلف  ن غيره ممن تثبت إ انتهم بصف  نهائي .
 

ويقوم محامي المشتك   ليس أثناء مرحل  الإست لال ب ور مز وجي حيم يقوم من يه  بمعاون  

إزال  الشبهات العالق  بسي وإزاح  القيو  المفروض   ل  حريتس الشخصي . ومن المشتك   ليس في 

 يه  أخرى رقاب  يهات الإست لالات إذا ما  م ت إل  مخالف  القانون.
 

ع في قانون أصول المحاكمات اليزائي   ل  حا المشتك   ليس في الإستعان  بمحام  ولم ين  المشر ِ

  من 99ظفي الضابط  الع لي  المنصو   ليها في الما ح )بع  القبض  ليس بمقتض  سلطات مو

قانون أصول المحاكمات اليزائي ي ولا تميز الشرط  من الناحي  العملي  بين إيراءاتها في  ذا 

الخصو  وإيراءاتها في أ مال الاست لالي م  أن القانون يشير إل  إحتمال ويو  محام. وفي نف  

ع حضور ال  محامي م  المشتك   ليس أثناء مرحل  الإست لال.الوقت لم يمن  المشر ِ
 

يستفا  من ذلن أن ت خل المحامي في ظل قانون أصول المحاكمات اليزائي  يع  بمثاب  رخص ي 

حيم يتوقف إستعان  المشتك   ليس بمحام  ل  إرا ح  ضو الضابط  الع لي  إن شاء أذن لس وإن 

 رفض لم يؤثر ذلن  ل  صح  الإيراءات.
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 ضمان توقيع الكشف الطمن على المشتكى علي  المحتجز. ثابن عشر:

تب و أ مي   ذه الضمان  في الح  مما ق  يتعرض لس المشتك   ليس أثناء مرحل  الإست لال من إكراه 

وسوء معامل  من قبل يهات الإست لال بقي  الحصول  ل  إ ترافاتي حيم من خلل تح ي  حالتس 

الإحتياز يستطي  القضاء تح ي  ما إذا كان المشتك   ليس ق  تعرض لسوء معامل  الصحي  منذ ب ء 

 أم لا. فضلً  ن تح ي  ما إذا كانت الحال  الصحي  للمشتك   ليس تحتمل الإحتياز أم لا.

 

ً يقرر صراح ً ضمان  وباستقراء نصو  قانون أصول المحاكمات اليزائي ي لم ني  فيس نصا

  المشتك   ليس أثناء مرحل  الإست لال لإثبات حالتس الصحي ي وتح ي  فيما توقي  الكشف الطبي  ل

ع أن يطلب المشتك   ليس من  إذا كان ق  تعرض لسوء معامل  أم لاي وفي نف  الوقت لم يمن  المشر ِ

ً لإ  ائسي ويع   ذا الطلب  يهات التحقيا توقي  الكشف الطبي  ليسي لتح ي  آثار سوء المعامل  وفقا

وحماي  لحقوق المشتك   ليس وتيسيراً  ل  يهات القضاء  ب  شكوى مق م  من المشتك   ليس.بمثا

ع الإيرائي أن ين  صراح   ل  ضمان  في رقابتها  ل  إيراءات الإست لال نتمن   ل  المشر ِ

 توقي  الكشف الطبي.
 

 

يتمثل في حماي   أولهاوتب و أ مي  ضمان توقي  الكشف الطبي  ل  المشتك   ليس من   ح زوايا 

الحري  الشخصي  للمشتك   ليس والمحتيز مما ق  يتعرض لس من سوء معامل  بقي  إنتزاع إ ترافسي 

حماي   ضو الضابط  الع لي  من إ  اءات المشتك   ليس من أنس تعرض لسوء معاملتس أثناء  وثابيها

يقوم المشتك   ليس بمصاب  مرحل  الإست لال وأن حقوقس وحريتس أ  رت أثناء إحتيازهي وكذلن ق  

نفسس متعم ايً أو ق  يتعرض المشتك   ليس لإ ت اءات من قبل غيره ومن المحتيزين ويقوم بنسبتها 

يتي  الكشف الطبي  وثالثهالعضو الضابط  الع لي ي بقص  الكي  بسي والإفلت من ويس الع ال  

وأنها تمت في ح و  القانون  ون  ليهات التحقيا والحكم فرص  الرقاب   ل  إيراءات الإست لالي

إ  ار لحقوق وضمانات المشتك   ليسي حيم يتض  من خلل التقرير الطبي الحال  الصحي  التي 

كان  ليها المشتك   ليس أثناء إتخاذ الإيراءات في موايهتس وأن ما أ ل  بس من أقوال وأ ترافات 

 كان ولي  إرا ح حرح.
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 الثابن الممحث

 الأولى التحقيقحقوق المشتكى ) المجبن علي ( فن مرحلة 

 

من حا الميني  ليس أن يبلغ النياب  العام  أو أح  أ ضاء الضابط  الع لي   ن اليريم   -1

 ض ه . ارتكبتالتي 

من حا الميني  ليس أن تمثلس النياب  العام  في كاف  مراحل المحاكم  اليزائي  بوصفها  -2

 لمصالحس في ال  وى اليزائي  نائب   ن الميتم  وممثل 

 ليس في يرائم الشكوى ألا يتم رف  ال  وى اليزائي  إلا بناء  ل  شكوى من حا الميني  -3

شكوى من خطي  أو شفوي  منس أو ممن يقوم مقامس قانوناي وفي حال تع   م فيكفي أن تق م ال

 أح  م.

مصلحتس م  مصلح  من  من حا الميني  ليس أن تقوم النياب  العام  مقام  مت  تعارضت  -4

 يمثلسي أو لم يكن لس من يمثلس.

من حا الميني  ليهم في اليرائم التي تنقضي بالتنازل أو الصل  أن يتمسن أح  م بسير  -5

 ال  وى اليزائي  وإن تنازل الباقي  نها.

من حا الميني  ليس أن ي  ي بالحقوق الم ني   ن ا ضرار الشخصي  التي لحقتس من  -6

ياز لس أن يرفعها  ال تركس   واه الم ني  المنظورح أمام المحكم  اليزائي اليريم  وفي ح

 أمام المحكم  الم ني  .

من حا الميني  ليس أن يطلب الاستعان  بمتريم يفهم لقتس في كاف  مراحل ال  وى  -7

 اليزائي 

 من حا الميني  ليس ان يطلب سماع شهو ه  ن  نظر ال  وى الحزائي  -8

 سن  أن تق م الشكوى ممن لس الولاي   ليس. 15الذ  لم يتم من حا الميني  ليس  -9

من حا الميني  ليس ) الطفل  التمت  بيمي  الحقوق المقررح بمويب قانون حماي   -10

الطفل والتشريعات ا خرى الساري  في ال ول  وحمايتس  ون تمييز بسبب أصلس أو ينسس أو 

  يانتس أو مركزه الايتما ي أو إ اقتس. أوموطنس 
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 يم ن حا الميني  ليس ) الطفل    م الاضرار النفسي بس في كاف  مراحل م -11

 الاست لالات والتحقيا والمحاكم .

سن  في كل يريم  تق   ل  نفسسي أن تأمر  15من حا الميني  ليس الذ  لم يتم  -12

رح  بتسليمس إل  شخ  مؤتمن يتعه  بملحظتس والمحافظ  المحكم  المختص  ) ن  الضرو

 ل  يه  ر اي  معترف بها حت  الفصل في ال  وى. ليسي أو إ

من حا الميني  ليس )الطفل  أن تستعين لس النياب  العام  واليهات القضائي   -13

 باختصاصي حماي  الطفل في التحقيقات والمحاكمات

معامل  ا سرح الحاضن ي أن من حا الميني  ليس المتضرر ضررا يسيما من سوء  -14

 وني  الازم .تتخذ قبلها الإيراءات القان

من حا الميني  ليس ) المرأح أو الطفل  الحصول  ل  الر اي  النفسي  والصحي   -15

 والمشورح.

من حا الميني  ليس ) المصاب بعا   في  قلس   أن تق م الشكوى ممن لس الولاي   -16

  ليس.

من حا الميني  ليس )المعتوه  أن تص ر المحكم  المختص  ) مت  رأت ذلن   أمرا  -17

ؤقتا في مصح  أو مأوى  لييي أو تسليمس إل  شخ  مؤتمن حت  الفصل في بمي ا س م

 ال  وى

من حا الميني  ليس ) المعاق  أن توفر لس ال ول  الوسائل المتاح  للتعبير  ن رأيس  -18

 بأ  طريق  من طرق التواصل.

من حا الميني  ليس ) ضحي  اليريم  المنظم    أن توفر لس ال ول  ت ابير ملئم   -19

 لتوفير المسا  ح والحماي  خصوصا في حال  تعرضس للته ي  بالانتقام أو التر يب.

أن يليأ إل  اليهات المويو ح في ال ول ي مثل ) مراكز الشرط  ي السفارات ي مراكز  -20

إل   تسليمسالإيواء ي  ور العبا ح ي للإبلغ  ن اليريم  الواقع   ليس و ل  تلن اليهات 

 ز إيواء.أقرب مركز شرط  أو مرك

ترم كرامتس الآ مي   ن  وصولس إل  مركز الشرط  وأن يتم استقبالس وتهيئ  حت نأ -21

مكان مناسب لس في المركز وفت  محضر الاست لالات وت وين أقوالس كضحي  والاتصال 



71 
 

بمركز الايواء لإحالتس من أيل مسا  تس وتق يم ال  م لس وإيراء الفحوصات الطبي  

 اللزم .

لر اي  الايتما ي  والقانوني  والنفسي  والطبي  والتعليمي  والمهني  أن يحصل  ل  ا -22

وحماي  حقوقس خاص  النساء وا طفال وإيراء المكالمات  سوتلبي  احتياياتس وحل مشالك

 الهاتفي  للتصال بأ لس وذويس

المسا  ح في مراحل التحقيقات ل ى الشرط  والنياب  العام  وأمام أن يحصل  ل   -23

 وتأمين حا ال فاع  نسالمحاكم 

ي توفر لس ال ول   ن  الاقتضاء نمن حا الميني  ليس ) ضحي  يرائم الفسا   أ -24

الحماي  القانوني  اللزم  لس و قاربس. وللمعلومات المتعلق  بهويتس وأماكن تواي ه. من أ  

 .محتمل يراء إ لائس بمعلومات  ن اليريم  بتر ي وانتقام أ

تض  لس ال ول  إيراءات ملئم   نضحي  يرائم الفسا    أمن حا الميني  ليس )  -25

توفر لس سبل الحصول  ل  التعويض ويبر الضرري أن تمكنس من  رض آرائس وأخذ ا 

 بما لا يم  بحقوق ال فاع.بعين الا تبار 
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 الثالث الممحث

 التزامات اليمل الشرطن لحقوق الإبسان وفقاً للميايير الدولية
 

 تمهيد

وحرياتدس  الإنسدانفي  الم يرنو إل  ال يمقراطي ي وتتسام  فيس الن اءات المطالبد  بحمايد  حقدوق 

في شت  الظروف والمواق ي تبرز الحاي  الملح  لإلقاء الضوء  ل  ال ور المناط بالسلط  المنفذح 

 ند  التعامدل مد  للقانوني و ل  ويدس الخصدو  سدلط  الشدرط  التدي تقدف فدي خدط الموايهد  

يليد ً للتأكيد   لد  أن  ور الشدرط  والمتمثدل بتنفيدذ القدانون لا المواطنيني وكدذلن تبدرز الحايد  

تطبيا مبا ق المحافظ   ل  كرام  وحري  المواطني ومن نقط  الب ء  ذهيفمن  دذا يتعارض م  

مايد  أمدن الميتمد  البحم يه ف إل  تحقيا الموائم  بين المرتكزات ا ساسي  لسيا ح القدانون وح

 ومرا اح حقوق الإنسان وحرياتس.

إن المحافظدد   لدد  حقددوق الإنسددان وحرياتددس والإيددراءات الشددرطي  الها فدد  للحفدداظ  لدد  أمددن 

ومتوازيدداني إلا انهمددا وفددي بعددض ا حيددان قدد  يكونددان متضددا ين  مترابطددانالميتمدد  مبدد ءان 

س إلا في تنظيم قانوني قا ر  ل  حماي  مكنس أن يتمت  بحقوقس وحرياتومتصار يني فالإنسان لا ي

 ددذه الحقددوق ممددا قدد  تتعددرض لهددا مددن انتهاكددات وا تدد اءات غيددر مشددرو   مددن قبددل غيددره مددن 

ا فرا ي وفي ذات الوقت فمن أيهزح الشرط  و ي تقدوم بالوايبدات المطلوبد  منهدا ي قد  تضدطر 

شدرط  و دم يقومدون بهدذا لتنظيم الحريات والح  منهاي وتضدبط الممارسدات الخاطئد ي وريدال ال

 انتهاكاً غير مبرر. يشكلوالخطوط المرسوم  لهم مما  القوا  ال ور ق  يخريون  ن 

خدلل وتعزيدز حقدوق الإنسداني مدن وبناءً  ل  ما تق م سوف نبحم في  ور الشرط  فدي تد  يم 

 تناول المواضي  التالي :
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 القسم الأول

 دور الشرطة فن تيزيز حقوق الإبسان

 تقدومما من شن أن أيهزح الشرط  في ظل نظام ال ولد  القانونيد  ومبد أ سديا ح القدانون اصدبحت 

ا كبدر فدي حراسد  القددوانين وتنفيدذ اي وتحداول أن تدؤ    ددذا الد ور بطريقد  تتوافدا مدد   بالد ور

السددماوي  والمواثيددا ال وليدد   الشددرائ نسددان وحرياتددس التددي أقرتهددا الاحتددرام الكامددل لحقددوق الإ

 قوانين الوضعي  ال اخلي .وال

وبالرغم من  ذا التطور إلا إن الإرم التي تحملس أيهزح الشدرط  مدن الماضدي ييعلهدا لا تتمتد  

حيم كان ينظر إل  الشرط  بوصدفها العد و اللد و   بحب وثق  الشعوب في كثير من  ول العالمي

 قوق الإنسان.للحري ي نظرا إل  ما كان يرتكبس ريال الشرط  من انتهاكات   ي ح لح

منذ   ح قرون  ل  تسمي  ال ول التدي تد ا  فيهدا الحريدات  وانطلقا من  ذه الحقيق  يرى الفقس

وتنتهن الحقوق ويتعرض الشعب  بشد  المظدالم  لد  أنهدا  ولد  بوليسدي ي و دو مدا يكشدف  مدا 

 تياه ريال الشرط  ) البولي   . يكمن بنفو  ا فرا  من كرا ي  و  اوح وخوف

اليوم وفي ظل سديا ح القدانون فدي الد ول وزيدا ح الدو ي لد ى أفدرا  الشدعوب بحقدوقهم بسدبب اما 

ارح التددي بددذلت  لدد  المسددتوى الدد وليي حيددم ان ا مددم المتحدد ح ومنددذ تأسيسددها  ددام اليهددو  اليبدد

أص رت الع ي  من العهو  وتم التوقي   ل  الع ي  من الاتفاقيات الخاص  بالمحافظ   ل   1945

ال سدداتير والقددوانين لحقددوق نسدداني و لدد  المسددتوى المحلددي مددن خددلل الددن  وتنظدديم حقددوق الإ

ا فرا  وحريداتهمي فقد  أصدب  ينظدر لريدال الشدرط  بوصدفهم يخد مون أفدرا  الشدعبي فدي ظدل 

القددانون الددذ  يحدد   لريددال السددلط  وللأفددرا  مددا لهددم مددن حقددوق وسددلطات ومددا  لدديهم مددن قيددو  

 والتزامات.

الكفداءح قدا ر  لد    داليولذلن ني  أغلب الد ول المعاصدرح تحدر   لد  تدوفير يهداز شدرط  

 تحقيا الوفاء بالتزامات الشرط  نحو تدوفير ا مدن وا مدان للمدواطنين وتحقيدا التمتد  بحريداتهم

وحقوقهم  ون خوف من أ  ا ت اء أو   وان ق  يق   ليهاي ولذلن تسن  إل  ريال الشرط  القيام 
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بددات التاليدد  فددي ميددال حمايدد  حقددوق الإنسددان مددن الا تدد اء  ليهددا مددن قبددل الآخددرين فددي بالواي

 الميتم .

 أولا: واجب حماية الب ام اليام

تقوم أيهزح الشرط  بهذا الوايب من خلل اتخاذ ا الت ابير الوقائي  والاحتياطات اللزمد  لحفدظ 

إلد  الشدرط  بوصدفها سدلط  تملدن حدا  النظام العام في ال ول ي فالإ ارح الشرطي  الح يثد  تنظدر

فرض قيو   ل  ا فر  تح  بها من حرياتهم بقص  حماي  النظام العامي و ذا الوايب يطلا  ليدس 

وصف الضبط الإ ار ي والذ  يمكدن تعريفدس بأندس: " ميمو د  القيدو  والضدوابط التدي تفرضدها 

 ظام العام". يئات الضبط الإ ار   ل  حريات ونشاط ا فرا  به ف حماي  الن

وق  اتفا الفقس  ل  أن الضدبط الإ ار  الدذ  يهد ف إلد  تحقيدا النظدام العدام يسدع  إلد  تحقيدا 

 ا   اف التالي :

 ا من العام -1

 السكين  العام   -2

 الصح  العام  -3

وبالريوع إلد  قدانون ا مدن العدام نيد  أن المدا ح الرابعد  مندس وتح يد اً الفقدرح ا ولد  قد  حد  ت 

وايبدددات قدددوى ا مدددن العدددام بالمحافظددد   لددد  النظدددام وا مدددن وحمايددد  ا روا  وا  دددراض 

ي كما أن الفقرح السابع  من ذات الما ح نصت  ل  وايب الإشراف  ل  الايتما ات والممتلكات

 لمواكب العام  في الطرق وا ماكن العام .العام  وا

مددن وايبدات ريددال الشدرط  المحافظدد   لد  ا مددن العدام فددي  نبوضدو  أفهدذه النصدو  تبددين 

أراضي المملك ي ولا ب  من التأكي   ل  أن فرض  ذا الوايدب  لد  ريدال الشدرط  يهد ف إلد  

كما أنس يه ف إل   بعضيالحفاظ  ل  حقوق وحريات المواطنين وذلن بع م ا ت اء بعضهم  ل  

حماي  صفو  ذا الميتم  من السلوكيات المخالف  للقوانين وا نظم  التي تصد ر  دن ا فدرا  فدي 

بعض ا حياني مما يبي  لريال الشرط  باتخداذ بعدض التصدرفات التدي قد  تتعدارض مد  حقدوق 

نين بالايتما دات ا فرا  وحرياتهم ا ساسي . ولعل أ م ما يثار فدي  دذا الميدال  دو حدا المدواط
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السليم  وحري  الحا بالرأ  والتعبيري فهذه الحقوق والتي ور  الن   ليها في المواثيدا ال وليد  

  مدن ال سدتور إلا أنهدا ليسدت حقوقداً مطلقد  بدل فرضدت  ليهدا قيدو   16و  15مدا تين ) ال يوف

 تتمثل بويو  قانون ينظم ممارس   ذه الحقوق ويشترط في  ذا القانون:

 ارس   ذا الحا بصورح تكفل احترام حقوق أو سمع  الآخرين.مينظم مأن  -أ

أو النظدام العدام أو الصدح  أن ينظم ممارسد   دذا الحدا بصدورح تكفدل حمايد  ا مدن الدوطني  -ب

 العام  أو ا خلق العام .

كمددا أن ال سددتور ا ر نددي قدد  ندد   لدد  حريدد  الددرأ  والتعبيددر والايتمدداع ولكددن ضددمن حدد و  

رقم  ا قانون الايتما ات العام  لن فق  ص رت قوانين تنظم حا الايتماع كان آخرالقوانيني ولذ

والذ  بين في الما ح التاسع  منس بأن م ير الشرط  وا يهزح ا منيد  التابعد  لدس  2004لسن   7

ار  المتعلقدد  بتنفيددذ  دذا القددانوني  لمداً بددأن المددا ح  وتعليمددات الحداكم الإملزمدون بالتقيدد  بدأوامر 

بالقوح  المسيرحسابع  من ذات القانون كانت ق  أيازت للحاكم الإ ار  فض الايتماع أو تفريا ال

 إذا خرج الايتماع أو المسيرح  ن القايات المح  ح لها.

وإذا ما اضطره للت خل للحفاظ  ل   – ل  أنس ييب  ل  ريال الشرط  وفي مثل  ذه الحالات 

 التقي  بالامور التالي : –النظام العام 

يهم تنفيذ القدانون ييب تينب استخ ام القوح في الايتما ات الخالي  من العنف إلا إذا تعذر  ل -1

  ملياً وبشرط استخ امها بالح  ا  ن  الضرور .

لا ييوز استعمال ا سلح  الناري  لتفريا التيمعات التي تتسم بدالعنف إلا إذا تعدذر اسدتخ ام   -2

 وسائل أقل خطورح أو كان  نان خطر مح ق يه   آخرين بالموت أو بمصابات خطيرح.

ووسديل  غيدر مقبولد   تمامداإطلق النار  شوائياً  ل  تيم  يتسم بالعنف أمر غير مشدروع   -3

 م .لتفريا ذلن التي

 

ثر انتشاراً أما في ميال السكين  العام  فمن ريال الشرط  يقمون ب ور بالغ ا  مي  بوصفهم ا ك

فهددم أول مددن يتدد خل لزيددر صددور ومظددا ر الا تدد اء والإخددلل بالسددكين   وقربدداً مددن المددواطنين
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والمناز ددات المصددحوب  بددالتهي  فددي ا مدداكن والطددرق العامدد ي وكددذلن  كالمشددايراتالعامدد ي 

اسددتخ ام مكبددرات الصددوت والموسدديق  العاليدد  التددي تخددل براحدد  وسددكين  المددواطنيني وكددذلن 

 با   المتيولون والمتسولون في الطرق العام .الإز ايات التي يح ثها ال

أمان   مان الكبرى تسا   م فدي ولي  أ ل  ل  ذلن من ويو  مفرزح خاص  تعمل م  موظفي 

لين والدد ور الددذ  يقددوم بددس ريددال البحددم الينددائي للسدديطرح  لدد  السدديطرح  لدد  البا دد  المتيددو

 المتسولين في الطرق العام .

كما أن مراقب  وتنظيم النقل  ل  الطرق التي نصت  ليها الفقرح السا س  من الما ح الرابعد  مدن 

السكين  العام  في الميتم ي فريال السير يقومدون بوايدب  قانون ا من العام ت خل ضمن تحقيا

 كبير لضمان سلم  النقل  ل  الطرق من خلل تطبيا قوا   قانون السير.

أما فيما يتعلا بالصح  العام فمن ريال الشرط  ا ر ني  وبمويب الفقرح الرابع  من ذات المدا ح 

المشدرو   ومعاوند  السدلطات العامد  بتأ يد   مكلفون بتنفيذ القوانين وا نظم  وا وامدر الرسدمي 

وظائفها وفا أحكام القانوني فكثيراً مدا يقدوم ريدال الشدرط  بمرافقد  مدوظفي الصدح  والبلد يات 

لضمان تنفيذ ا نظم  والقرارات الإ اري  التي ته ف إل  تحقيا السدلم  العامد  للمدواطنيني بدل 

ملكد  و لد  م ارالسدا    دي التدي تقدوم غالبدا إن  وريات الشرط  المنتشرح في كافد  منداطا الم

يا مد  اليهدات المختصد  باكتشاف المخالفدات المضدرح بالصدح  والسدلم  العامد ي وتقدوم بالتنسد

 لاتخاذ الإيراءات المناسب .

 ثابيا: واجب مبع الجريمة والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حرية أو حق أحد الأفراد 

تها البشري  وما تملكس من وسائل ما ي  بيمي  الإيراءات والتد ابير تقوم أيهزح الشرط  بكل طاق

والسياسات الوقائي  التي تسته ف من  وقوع اليريم  والت خل السري  للحيلول   ون تمكدن الينداح 

 من ارتكاب أفعالهم التي تع  في نظر القانون يرائم.

المحىىث عىن الفىىارين مىىبهم مين والقىىمع علىيهم وثالثىا: واجىىب اكتشىاف الجىىرائم وتيقىب المجىىر

 وتقديمهم للقضاء وتبفيا الأحكام القضائية الصادرة محقهم
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لق  ور  الن   ل   ذا الوايب في الفقرح الثاني  من الما ح الرابع  مدن قدانون ا مدن العدام التدي 

نصت  ل  أن من وايبات قوح ا من العام " من  اليرائم والعمل  ل  اكتشافها وتعقبها والقبض 

قدانون مرتكبيها وتق يمهم للمحاكم  "ي و و ذات الوايب الذ  نصت  ليس الما ح الثامن  من   ل 

أصول المحاكمات اليزائي  : " موظفو الضابط  الع لي  مكلفون باستقصاء اليرائم ويم  أ لتهدا 

 والقبض  ل  فا ليها وإحالتهم إل  المحاكم الموكل إليها أمر معاقبتهم " .

 فديتنفيذ العقوبات الموقع   ل  الميرمين من قبل المحاكم فق  ور  الن   ليهدا أما فيما يتعلا ب

 .والتأ يل  الاصل قانون ا من العامي ونظم  ذا الوايب قانون مراكز 

ويدد خل  ددذا الوايددب ضددمن الوظيفدد  القضددائي  لريددال الشددرط  والتددي تبدد أ مددن لحظدد  ارتكدداب 

  ذه ا  مال تتميز بما يلي:اليريم  ي ولاب  من التأكي   ل  أن طبيع  

من الوقت الذ  تق  فيس  إلاأنها أ مال فيها مسا  بحقوق وحريات ا فرا ي لذلن فهي لا تب أ  -1

اليريمد ي أ  مدن لحظد  انتهداء أ مددال المند  التدي تقدوم بهددا الشدرط  الإ اريد ي وتهد ف  ددذه 

 إل  القضاء. لتو يعهما  مال إل  إلقاء القبض  ل  مرتكبي اليرائم تمهي اً 

لإشدرافها فيمدا إن أ مال ريال الشرط  بوصفها القضائي تتب  للسلط  القضدائي  ويخضدعون  -2

 يتعلا بهذه ا  مال.

إن تخويدل بعددض ا شددخا  سددلط  مددأمور  الضدبط القضددائي لا يكددون إلا بمويددب قددانوني  -3

 للأفرا  في صميم حرياتهم. وذلن  نهم في مباشرتهم لهذه السلط  يتعرضون

وياء الن   ل  من  ريال الشرط   ذه السلطات نظراً لما يترتدب  لد  ارتكداب اليريمد  مدن 

ق بعض ا فرا  في سبيل تحقيا مصلح  التضحي  بحقو سيستويب مع بالميتم خلل واضطراب 

الميتم  وأمنسي وتي ر الإشارح إل  أن ريال الشرط  يملكون بصدف  أصدلي  صدلحي  استقصداء 

ون أصول المحاكمات اليزائي ي حيم يملكون في  ذه مرتكبيها بمويب قان اليريم  والبحم  ن

المرحلدد  مددن التحقيددا صددلحي  تلقددي الإخبددارات والشددكاوى وضددبط ا شددياء وا  لدد  وإيددراء 

ويملكون استثناء صدلحيات واسدع  فدي حدالتي اليدرم التحريات اللزم  للكشف  ن الميرميني 

 يس قانون أصول المحاكمات اليزائي  ا ر ني.المشهو  والانت اب وفقا لما ن   ل
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ولا ب  من التأكي   ل  أن إيراءات الضبط القضائي لا يمكدن لريدال الشدرط  القيدام بهدا إلا بعد  

 وقوع اليريم  وضمن الضوابط التي ح   ا لهم قانون أصول المحاكمات اليزائي .

يداوزي بدأ  حدال مدن ا حدوالي حيم أن التحريات التي يقدوم بهدا ريدال الشدرط  لا ييدوز أن تت

الاختصاصات التي منحها القانون لريال الشرط  في البحم  ن اليرائم ويم  أ لتهاي والقدبض 

حالتهم إل  المري  القضائي المخت ي كمدا يتويدب  لديهم و دم يباشدرون يمد   ل  مرتكبيها وإ

القانوني ومتفق  م  التحريات أن يرا و في ذلن أن تكون وسائل التحر  مشرو   مطابق  لرو  

المشتك   ليسي ولا تمثل ا ت اء  ل  حقوقسي و دذا ا مدر  الآ اب العام  ولي  بها مسا  بحري 

يتطلب الابتعا   دن الإيدراءات التعسدفي ي أو أيد  إيدراءات تدؤثر  لد  إر اح المشدتك   ليدس فدي 

يتددس فددي إطددار اني  كريمدد  تليددا بأ ممرحلدد  البحددم والتحددر  مدد  ضددرورح معاملتددس معاملدد  إنسدد

أثنداء يمد   ايراءاتسالشر ي  الإيرائي  والموضو ي ي وبالتالي إذا ما انحرف ريل الشرط  في 

التحريات  ن أطر الشر ي  فمن فعلس يمثل ا ت اء  ل  حدا المشدتك   ليدس وحريتدس الشخصدي ي 

 يحصل  ليس يعتبر باطلً  نس حصل  ليس بطريا غير مشروع.إن ال ليل الذ  و

بدين   يتعلا بتبعي  ريال الشرط  للسلط  القضائي  في ميال أ مال الضدبط القضدائي فقد أما فيما

قددانون أصددول المحاكمددات اليزائيدد  أن ريددال الشددرط  وأثندداء قيددامهم با مددال الضددبط القضددائي 

يخضعون لرقاب  الم  ي العدام بوصدفس رئدي  الضدابط  الع ليد ي ويحدا للمد  ي العدام فدي حدال 

كتاب  ضبط بذلن ورفعس ال  النائدب العدام الدذ  بد وره   ن القيام بوايباتهمتواني ريال الشرط  

 . يرفعس ال  اليهات القضائي  المختص 

فيما يتعلا بشرط ضرورح أن ير  الن   ل   ذه الصلحيات بمويب قانون فدمن مدر  ذلدن أما 

 ح وما يشكلس من ضمان  أكي ح لحقوق وحريات ا فدرا ي فدمذا مدا تدرن ما يتمت  بس القانون من حي

أمر من  الصف  القضائي  والصلحيات التي يتمت  بها ريال الشرط  لدلإ ارح فدمن الإ ارح سدوف 

تصدب   دذه  بحيدمتميل للإكثار من صدف  مدأمور  الضدبط القضدائي والتوسدي  مدن صدلحياتهم 

ظفين بد لا مدن أن تكدون اسدتثناءي  ن ا مدور سدتكون متروكد  الصف  القا  ح بالنسب  ليمي  المو

 لتق ير الحكوم .
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لذلن فمننا نتفا م  ما ذ ب إليس ال كتور محم  اليبور من أن مدا يداء بدن  الفقدرح ا ولد  مدن و

المددا ح التاسددع  مددن قددانون أصددول المحاكمددات اليزائيدد ي والتددي سددمحت بتخويددل صددف  الضددابط  

إضدداف  للقددانون لا يتفددا مدد  مددا  ددو مسددتقر  ليددس فددي المواثيددا ال وليدد   الع ليدد  بمويددب ا نظمدد 

 والاتيا ات الفقهي  من ضرورح قصر تلن المكن   ل  القانون فقط.

أما فيما يتعلا بمحال  مرتكبي اليدرائم إلد  المحداكم الموكدل إليهدا أمدر محداكمتهم فقد  بدين قدانون 

  يقتصددر  لدد  استقصدداء اليددرائم طالشددر بددأن  ور ريددال أصددول المحاكمددات اليزائيدد  ا ر نددي

ويم  أ لتها والقدبض  لد  فا ليهدا وإحدالتهم إلد  المد  ي العدام مد  يميد  الضدبوطات التدي قدام 

أفرا  الشرط  بتنظيمهاي ليقوم الم  ي العام باستكمال التحقيا والتصرف بالقضي  سواء بالإحال  

اءً فدمن قدانون محداكم الصدل  أيداز لريدال للمحكم  أو من  محاكم  المشتك   ليسي إلا أنس واستثن

) اليرائم التي لا تزي   قوبتها  دن الحدب  لمد ح صلحي   ين الشرط  تو ي  القضايا التي تشكل 

 سنتين   إل  محكم  الصل  مباشرح.

أما الفقرح الثالث  من الما ح الرابع  من قانون ا من العدام وقدانون مراكدز الإصدل  والتأ يدل فقد  

بريددال الشددرط  وتح يدد اً العدداملين فددي إ ارح مراكددز الإصددل  والتأ يددل التابعدد  لم يريدد  أناطددت 

ا مددن العددام مهمدد  الاحتفدداظ بددالنزلاء وتددأمين الر ايدد  اللزمدد  لهددمي وتنفيددذ البددرام  الإصددلحي  

 والتأ لي  التي تسا   م  ل  العو ح إل  الميتم ي وتمكنهم من العيش الكريم.

 ل  أن القائمين  ل  مراكز الإصل  والتا يل يقومون بأ وار إنساني  الهد ف  ولا ب  من التأكي 

القوا   القانوني  الوار ح في القانون الذ   النزلاء و م ملزمون بتطبيامنها إصل  وإ ا ح تأ يل 

   ليهاح   حقوق النزلاء وضمانات المحافظ  
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مىىقداء و ائفهىىا فىىن تىىوفير راميىىا: واجىىب السىىهر علىىى حمايىىة المرافىىق اليامىىة وضىىمان اسىىتمرارها 

 الخدمات الضرورية للمواطبين مصفة مبت مة ومطردة

م ريال الشرط  بالوايبدات السدابا بيانهدا بصدورح مشدرو   تتفدا مد  القدانون يضدمن للأفدرا  إن قيا

حري  ) تنقل ي أمن ي حرم  مسكن   أو حرياتس الفكري التمت  بحقوقهم سواء كانت حريات شخصي  ) 

أو حرياتس الاقتصا ي  ي )حري  التملن ي تيارح ي  مل  أو حت  حرياتس   العقي حي التعلمي حري  الرأ 

السياسي  )حا الانتخابي حا الترشدي ي حدا تقلد  الوظدائف العامد    حيدم أن ممارسد   دذه الحقدوق 

آمناً  ل  نفسس وأ لس ومالدس لكدي يدتمكن مدن ممارسد   دذه الحقدوقي  يميعها تتطلب أن يكون الإنسان

الحقدوق والحريدات وحمايتهدا مدن كدل  و الذ  يقوم بتوفير أسباب التمت  الفعلي بهدذه فريل الشرط  

الانتهاكات التي يمكن أن تق   ليهاي بتوفير الظروف والضمانات التي تح   لكل فدر  ميدال نشداطسي 

 يتضمن   واناً  ل  حريات الآخرين.خرين وبما لا بما لا يضر بنشاط الآ
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 الفصل الرامع

 حقوق اللاجئين فن التشرييات الدولية وتطميقاتها فن الأردن

 المقدمة

موضوع الليوء أخذ أ ميد  كبيدرح ومتزايد ح لا سديما فدي السدنوات ا خيدرحي فا سدباب بالرغم من أن 

الإقليمي  ذه ا  ميد   دو تزايد  حيمهدا وتفاقمهدا فدي السدنوات التي  فعت إل  ايلء موضوع الليوء 

أسباب   ي حي كلحروب  الليوء إل  ت ف لتي ا خيرح وانتشار ا في أقاليم مختلف  من العالم فا سباب ا

ا مني في بعض البلد اني وانتهاكدات حقدوق ا  لي  والصرا ات ال اخلي  و  م الاستقرار السياسي و

  من  ول العالم سواء كانت مويه  إل  يما ات  رقي  أو أثني  أو  يني  أو سياسي  الإنسان في الع ي

معارضين لنظام حكم معين أو اتياه سياسيي أو بسبب الخلفات العقائ ي ي مما لأو كانت مويه  إل  ا

يضددطرالع ي  مددن ا فددرا  واليما ددات إلدد  الفددرار والليددوء إلدد   ول أخددرى طلبددا " للحمايدد  واتقدداء 

 ضطها  أو التعسف".لل

ين ال ول المتياورح أو ومن ا سباب ا خرى التي تؤ   إل  الليوء الإقليمي  ي النزا ات المسلح  ب

تلن ال ول التي تتعرض إل  غزو أو ا ت اءات خاريي  كما إن العنف السياسي يلعب  ورا بارزا في 

ا  كبيدرح مدن الليئدين فدي تصعي  ح ح حركات الليوءي وبسبب تلن الظروف ظهرت يما ات وأ د 

 مناطا مختلف  من العالم.

م أن  يئد  ا مدم المتحد حي مصد ر التشدري  لقوا د  غدرغم صعوب  تح ي  ) تعريدف  قيدا لليدئ  ور

القانون ال ولي وواضع  نصوصسي إلا ان ميمو   من الاتفاقيات والمواثيدا وا  دراف ال ويد  التدي 

وحقوقددس قدد  وضددعت تعريفددا لليددئي ومددن  ددذه الاتفاقيدداتي تحمددي وتحددافظ  لدد  الإنسددان "الليددئ" 

ي و ي ابرز الاتفاقيات بع  الحرب العاليم  الثانيد ي التدي 1951الاتفاقي  ال ولي  لوض  الليئين  ام 

 ياء فيها أن الليئ:ـ

ي وبسبب خوف لس ما يبرره 1951من يناير سن   " كل شخ  يوي  نتيي   ح ام وقعت قبل ا ول

لعضددوي  فئد  ايتما يدد   ض للضددطها   سدباب تريدد  ل يندس أو ينسدس أو  رقددس أو انتمائدسمدن التعدر

معين  أو آرائس السياسي ي خدارج بلد  ينسديتس ولا يسدتطي  أو لا يريد  بسدبب ذلدن التخدوف أن يسدتظل 
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بحمايدد   ولتددسي أو كددل شددخ  لا يتمتدد  بينسدديتسي ويويدد  خددارج  ولدد  إقامتددس المعتددا ح بسددبب تلددن 

 لا يستطي  أو لا يرغب بسبب  ذا التخوف أن يعو  إل  تلن ال ول "الظروفي و

فعل  الرغم من  المي   ذه الاتفاقي  إلا أنها تع  خاص  بشعوب مح  ح " أوروبي  " لذلن ياء تعريف 

الليئ وفقا لهذه المفا يمي  لوح  ل  أن الن  يقتصر  ل  بعد  زمندي واضد  لليدوء ) قبدل ا ول 

 فالليئ بع   ذا التاريخ لا تشملس الاتفاقي . م ي1951من يناير 

وق  أ رن خبراء القانون  ذا القصور. وتم تيداوز البعد  الزمندي فدي البروتوكدول الخدا  بدالليئين 

مي وا تبدر الليدئ كدل مدن يسدتوفي بداقي الشدروط بعيد ا  دن 1967الصا ر  ن ا مم المتح ح  دام 

  ل  ا فرا ي وتستثني حالات الليوء اليما ي.التاريخي إلا انس يلحظ أن الاتفاقي  تن  

م والتي تن   ل  أن الليئ " كل إنسان يخشد  1949آب لعام  12أما اتفاقي  ينيف الصا رح في 

  خارج بل ه قبل العاشر مدن كدانون يي يا من تعذيبس اضطها ه بسبب  ينس أو ينسيتسي أو ينسس وو

التي يحمل ينسيتها" فقد  يداءت قاصدرح  دن تعريدف مي بسبب أح ام وقعت في البل  1951الثاني 

 شامل لليئ بمفهومس الواس .

وبقراءح متفحص  يمكن القول أن كل الاتفاقيتان المذكورتان وتعريفتهما لا تنطبا  ل  حالات الليوء 

بب سالمعاصرحي خاص  الليئين نتيي  ا زم  السوري  لتركيز ا بشكل أساسي  ل  " الاضطها " ك

فان تعريف الاتفاقيات ال وليد  لليدئي يسدتثن  ويقصدي المليدين مدن  باشر لليوءي ومن  نارئيسي م

الليئين فدي العدالم الدذين لدم يتعرضدوا بشدكل شخصدي للضدطها  ورغدم أن توصديفات الليدئ فدي 

أنهدا أيضدا لدم تعطدي   لد المواثيا ا وروبي  ياءت أكثر شدمولي  مدن توصديفات الاتفاقيدات الد ولي 

 خا  بمصطل  الليئ وتعاملت م  اللفظ بعموميتس.تعريفا 

حكومد  م تدم توقيد  مدذكرح تفدا م مدا بدين 1998أما فيما يخ  المملكد  ا ر نيد  الهاشدمي  ففدي  دام 

م حيم  رفت 2014مفوضي  السامي  للأمم المتح ح لشؤون الليئين وتم تع يلها في  ام لالمملك  وا

 الليئ بأنس:ـ

)  و شخ  بسبب خوف لس ما يبرره مدن التعدرض للضدطها  بسدبب  رقدس أو  يندس أو ينسديتس أو 

انتمائس إل  فئن  ايتما ي  معين  أو آرائس السياسي  خدارج البلد  التدي يحمدل ينسديتس ولا يسدتطي  أو لا 
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لسدابق  الخوف أو كل من لا ينسي  لس و دو خدارج بلد  إقامتدس ايرغب في حماي  ذلن البل  بسبب ذلن 

 ولا يستطي  أو لا يرغب بسبب ذلن الخوف في العو ح إل  ذلن البل  .

سيا   فال ول  تمن  حا الليوء  ل    مليلحظ في كثير من بل ان العالم أن من  حا الليوء يعبتر 

أراضيها  شدخا  وتطلدب مدن آخدرين مقدا رح إقليميهدا فدي حالد  رفدض منحدس حدا الليدوءي إلا أن 

تعزيز مؤسس  الليوء في المملك  ا ر ني  الهاشمي   وبمويب مذكرح التفا م المشار إليها سابقا وبقي  

شددؤون الليئددين مددن القيددام مي  للأمددم المتحدد ح للمفوضددي  السدداالمملكدد  الار نيدد  الهاشدديم  وتمكددين ا

ن تحت ولايتهدا تدم الاتفداق  لد  ويدوب احتدرام اقعيبوايباتها في تق يم الحماي  ال ولي  للأشخا  الو

مب أ   م طر  أو ر  أ  لايئ يطلب الليوء في المملك  ا ر ين  الهاشمي  بأ  صورح إل  الح و  أو 

س مهدد  تان بسددبب  رقددس أو  ينددس أو ينسدديتس أو انتمائددس إلدد  فئدد  ا قدداليم حيددم تكددون حياتددس أو حريتدد

آرائس السياسي   ل  أن لا يشدمل ذلدن ا شدخا  الدذين يدتم رفدض طلبداتهم  ايتما ي  معين  أو بسبب

من قبل مكتب المفوضي ي مما يؤك   ل  أن المملك  ا ر نيد  الهاشدمي  تعتدرف بحدا ا شدخا  فدي 

  ووفقا لمعايير المفوضي  السامي  للأمم المتح ح لشؤون الليئين فدي مدن  الليوء وفقا للمعايير ال ولي

 حا الليوء للأشخا  المحتايين للحماي  ال ولي .

وسوف يتم تناول  ذا الموضوع من خلل مبحثين نتناول في المبحم ا ول من  و الليئ ومدا  دي 

حقوقس التي يتمت  بها والالتزامات التي تترتب  ليس وفقا للمواثيا والمعا  ات ال ولي  والقانون ال ولي 

والانساني  التدي تدم  الإغاثي اوضاع الليئين السورين والخ مات  ناقشنوفي المبحم الثاني  الانساني

 .ر ا لهميتوف
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 الممحث الأول

 الإبسابن الدولن تيريف اللاجئ فن القابون

سنتناول في  ذا المبحم بيان ما  و المقصو  بالليئ وفقا للتفاقات ال وليد  والإقليميد  فدي المطلدب 

الالتزامدات المترتبد  ال ولي ي بالإضاف  إل   ي حقوق الليئ حسب المواثيا والمعا  ات  وما ا ول

  ل  الليئ تياه ال ول  المضيف  في مطلب ثاني.

 المطلب الأول

 مفهوم اللاجئ

يشكل القانون ال ولي مريعدا أساسديا فدي تنظديم وضدبط المعداملت والعلقدات بدين الد ول رغدم تعد   

بددين اتفاقددات وأ ددراف تشددريعي  سددواء كانددت  وليدد  أو إقليميدد  وقدد  ليددأت الدد ول  وتنو هددامصددا ره 

المختلفد  إلدد  وضدد  تعريددف  ددام لليددئ فددي أحكدام القددانون الدد ولي الإنسدداني و يلددس فقدد  تددم تعريددف 

مدن خطدر معدين       الليئ انس "  و كل شخ  اضدطر إلد  الفدرار مدن المكدان الدذ  يقديم فيدس للهدرب

سياسددي أو  ينددي إلدد  غيددر ذلددن ي وقدد   ددرف المندد وب السددامي للأمددم المتحدد ح  ) حددرب أو اضددطها 

ا خان  ل  أن الليئ  و ) شخ  ابتع   ن وطنس الق يم  نس غلشؤون الليئين ا مير ص ر ال ين آ

أو الد ين أو الينسدي  أو الدرأ  السياسدي أو الانتمداء إلد   ي يخش  الاضطها   سباب تتعلا بالعنصدر

 ولا يري  أن يض  نفسس تحت حماي  بل ه ا صلي . يستطي   خاص ي ولا فئ  ايتما ي

و ليس سوف نتناول  ذه الاتفاقيات كل  ل  حد ح فدي تعريدف الليدئ ومدن ثدم مناقشد   دذا التعريدف 

 ووضعي  الليئ السور  فيس.

 الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية

ولي بالنسب  للأسرح ال ولي  في تشري  قوا   القانون الد تمثل  يئ  ا مم المتح ح مص را بالغ ا  يم  

مدم المتحد ح ميمو د  كبيدرح مدن الاتفاقدات وا  دراف ال وليد  التدي وصياغ  بندو هي لهدذا صداغت ا 

تحمددي الليددئ وتحددافظ  لدد  حقددوق الإنسدداني وكانددت الاتفاقيدد  ال وليدد  الخاصدد  بمركددز الليئددين 

الحددرب العالميدد  الثانيدد ي وقدد   ال وليدد  التددي صدد رت بعدد  مددن أ ددم الاتفاقددات 1951والصددا رح  ددام 
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 لاحدد امصداغت تلدن الاتفاقيد  تعريفدا لمصددطل  الليدئي يدن   لد  أن " كددل شدخ  يويد  نتييد  

ي وبسبب تخوف لس ما يبرره من التعرض لاضطها ه  سباب 1951قبل ا ول من يناير سن   وقعت

لعضوي  فئ  ايتما ي  معين  أو آرائس السياسدي ي خدارج تري  إل   رقس أو  ينس أو ينسيتس أو انتمائس 

 ول  ينسيتس وغير قا ر أو لا يري  بسبب ذلدن التخدوف أن يسدتظل بحمايد   ولتدسي أو كدل شدخ  لا 

يتمت  بينسي ي ويوي  خارج  ول  إقامتس المعتدا ح بسدبب تلدن الظدروفي ولا يسدتطي  أو غيدر راغدب 

 ول ".بسبب  ذا التخوف أن يعو  إل  تلن ال 

ات ال ولي  ا خرى التي نصت موا  ا  ل  تعريف الليئي اتفاقي  ينيف الصدا رح  دن يفاقتومن الا

سان يخش  ي يا من تعذيبس أو اضطها ه ني فق  نصت  ل  أن الليئ  و " كل إ1949آب  ام  12

ي بسبب 1951أو ينسيتسي ووي  خارج بل ه قبل العاشر من شهر كانون الثاني بسبب ينسس أو  ينس 

 أح ام وقعت في البل  التي يحمل ينسيتها".

 الفرع الثابن: الاتفاقيات الإقليمية

ي إلد  1967وبروتوكولها الملحدا  دام  1951لق  أ ى القصور الواض  في اتفاقي  ينيفي واتفاقي  

عدرض محاولات إقليمي  لصياغ  تعريف أكثر تح ي ا وشمولا نابعا من ظروف طبيعي  أو اسدتثنائي  ت

 لها الإقليم.

ي بعدد  ا  دد ا  المتزايدد ح 1969أيلددول  ددام  10صدداغت منظمدد  الوحدد ح الإفريقيدد  معا دد ح فددي  حيددم

 تنداقشلليئين ا فارق   ربا من الحروب والنزا ات ال اخلي  فدي إفريقيدا مندذ أواخدر الخمسدينيات ي 

ريقي ي لدذلن وضدعت تعريفدا أوضاع  ؤلاء الليئين وتنظم اليوانب الخاص  بمشاكلهم في القارح ا ف

ي ولكنهدا أضدافت إليدس مدا يتفدا مد  1951ترش  بدس ي اسدتن ت فيدس إلد  اتفاقيد  ا مدم المتحد ح  دام ست

 ظروفها السياسي .

لذا ن  تعريف الليئ  لد  :" أ  شدخ  بسدبب  د وان أو احدتلل خداريي أو سديطرح أينبيد  أو 

مدن ال ولد  التدي ينتمدي إليهدا بأصدلس أو ينسديتسي أح ام تخل بش ح بالنظام العامي إما في يدزء أو كدل 

 أيبر  ل  ترن مكان إقامتس المعتا ح للبحم  ن مكان آخر خارج  ول  أصلس أو ينسيتس".
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وق   برت المواثيدا ا وروبيد  الصدا رح  دن الاتحدا  ا وروبدي بشدأن الليئديني  دن توصديف أ ق 

ي وينيددف  ددام 1969والمعا دد ح الإفريقيدد   ددام  1951وأكثددر شددمولي  لمفهددوم الليددئ مددن اتفاقيدد  

 1967لسدن   14القرار رقدم  ي حيم كان توصفيها ين   ل  وسائل تعامل الليئيني ون 1949

بمن  حا المليأ للأشدخا  المعرضدين لخطدر الاضدطها ي ويداءت توصدي  الاتحدا  ا وروبدي سدن  

بشدأن  1984وكذلن توصي  سدن   للتنسيا بين الإيراءات الوطني  الخاص  بمن  حا الليوء 1981

ي 1984لايئددين قبددل سددن   احمايدد  ا شددخا  المسددتوفين لاشددتراطات معا دد ح ينيددف ممددن لددم يعدد و

التددي تضدد  معددايير لتح يدد  أيدد   ولدد   ضددوي تعدد  مسددؤول   ددن  1990وألزمددت معا دد ح  بلددن لسددن  

ال ول ا  ضاء فدي  النظرفي طلب حا المليأ  ن ما يطلب الليئ حا الليوء إل   ول  أو أكثر من

 الاتحا  ا وروبي".

ليوضد  ا سدا  القدانوني لمعاملد  الليئدين مدن أمريكدا اللتينيد ي  1984وياء إ دلن قرطداج  دام 

مدن المليدون  بخاص  بعد  الصد مات والمعدارن ال اميد  التدي وقعدت  ندان وأ ت إلد  ندزو  مدا يقدر

يد  حدا ح للد ول التدي  ربدوا إليهدا شخ  خارج بل  مي ممدا تسدبب فدي مصدا ب اقتصدا ي  وايتما 

يلهذا كان  ذا الإ لن الذ  وفر ا سا  القانوني وأرس  مب أ   م إ ا ح الليئين قسرا إل   يار مي 

وأ مي  استيعابهم وتمكينهم من العمل في البل ان التي ليأوا إليهاي م  بذل كاف  اليهو  لإنهداء أسدباب 

 مشلك  الليئين.

ي إ دلن قرطداج كالتدالي: " إن ا شدخا  الفدارين مدن بل  دم بسدبب ته يد  وكان تعريف الليدئ فد

حياتهم أو أمنهم أو حريتهمي بسبب أ مال العنف أو   وان خاريي أو نزا ات  اخليد  أو خدرق  دام 

 بش ح بالنظام العام في بل  م".لحقوق الإنساني أو أي  ظروف أخرى أخلت 

العليدا لشدؤون الليئدين  لد  حلدول  للمفوضدي ام ا ساسدي لق  يداء فدي ند  المدا ح الثامند  مدن النظد

ال ولي  تشمل من  إ ا ح الليئين  الحماي لتوفير الحماي  لليئين وحل مشاكلهمي فذكرت : " إن مهم  

قسراي والمسا  ح  ل  اسدتقرار طالدب الليدوء مدن خدلل إيدراءات بعيد ح  دن التعقيد  وتقد يم العدون 

والمشددورح القانونيدد  لهددمي ووضدد  الترتيبددات التددي تضددمن سددلمتهم وأمددنهمي والتشدديي   لدد  العددو ح 

 الاختياري  الآمن ي والمسا  ح في إ ا ح استقرار م.
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نظمت بعض القوانين ال اخلي  معن  الليوء وتضمنت تعريفا لليئ فندذكر  لد  سدبيل المثدال لا  وق 

الليددئ فددي ما تددس الددذ   ددرف  1971لسددن   51اسدديين العراقددي رقددم يالحصددر قددانون الليئددين الس

 ".ا ول  الفقرح الثالث   ل  أنس " كل من يليأ إل  اليمهوري  العراقي   سباب سياسي  أو  سكري  

وق  تم تعريف الليئ في الما ح ا ول  وفقا لمذكرح التفا م التي تم توقيعها بين المملك  ا ر يند   ذا 

الهاشمي  والمفوضي  السامي  للأمم المتحد ح لشدؤون الليئدين بأندس "  دو شدخ  بسدبب خدوف لدس مدا 

فئد  ايتما يد  معيند  أو يبرره من التعرض للضطها  بسبب  رقس أو  ينس أو ينسيتس أو انتمائس إل  

لن البل  بسبب ذلن التي يحمل ينسيتس ولا يستطي  أو لا يرغب في حماي  ذ آرائس السياسي  خارج البل 

ينسي  لدس و دو خدارج بلد  إقامتدس السدابق  ولا يسدتطي  أو لا يرغدب بسدبب ذلدن  الخوف أو كل من لا

 الخوف في العو ح إل  ذلن البل ".

 المطلب الثابن

 والتزامات اللاجئ حسب المواثيق والمياهدات الدوليةحقوق 

يتمت  حا الليوء بالنسدب  لليدئ با تمدام كبيدر فدي ا وسداط ال وليد  بدل اندس يعد  مدن حقدوق الإنسدان 

المعتددرف بهددا  وليدداي وقدد  بلددورت  ددذا الحددا ويسدد تس ومنحتددس إبعددا ه الإنسدداني  والعمليدد  اتفاقيدد   ددام 

حيدم أصدب  الليدئ يتمتد  بكدل حقدوق المواطند  مدا  د ا الحقدوق روتوكول الملحدا بهدا والب 1951

السياسي  في ال ول الموقع   ل   ذه الاتفاقي . وبما أن الليئ يخض  لقوانين البلد  المضديف ويتمتد  

ب   ل  مواطني البل  فمنس م  ذلن ق  يخض  إل  تح ي  لحقوقس تويلتزم بنف  الحقوق والوايبات المتر

س مختلفد   دن الدوطني بسدبب ظروفدس الخاصد ي ولا شدن أن  دذا يعندي أن لليدئ وقد  تكدون التزاماتد

ظرفددس القددانوني الخددا  بددس ابتدد اء مددن تح يدد  مركددزح وصددولا إلدد  ما يدد  الحقددوق التددي يتمتدد  بهددا 

 والالتزامات التي تترتب  ليس.

 

يا حقوق الإنسدان ويعتبر ا ر ن من ال ول التي التزمت بشكل كبير بالعهو  والمواثييا المتعلق  بقضا

الم ني  والسياسي  كذلن العه   الخا  بالحقوق ل بالعه  ال وليوالليئين فق  التزم ا ر ن بشكل كام
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ال ولي الخا  بالحقوق الاقتصا ي  والايتما يد  والثقافيد  وقد  صدا ق ا ر ن  لد  كدل تلدن العهدو  

والاتفاقيات المرتبط  بها لتشمل يمي  المقيمين  ل  أراضيس بما يعطي حقوقا كامل  ضمن الميالات 

 مختلف .الميالات ال يسوا طر التي نصت  ليها تلن العهو  ف

 الفرع الأول : حقوق اللاجئ 

يداح حإن من  الليوء  و  مل إنساني وسدلمي ولدذلن فقد  أولد  الميتمد  الد ولي حرصدس  لد  تدوفير 

كريم  لليئ لا تقل شأنا  ن حياتس  اخل بل ه ا صليي ومن أ م  ذه الحقوق  دو مبد أ  د م الإ دا ح 

نسداني  ومدن يهد  أخدرى فدأن الإ دلن العدالمي إل   ولس الاضطها ي أضاف  إل  تق يم المسدا  ات الإ

لس سدواء فدي القدانون الد ولي الإنسداني أو فدي  المكرس لحقوق الإنسان ا ترف بحقوق أوس  من تلن 

القوا   التي تر   الليوء ومنها الحا بطلدب الليدوء بقدض النظدر  دن أسدباب الليدوء لتشدمل كافد  

 أشكال الاضطها .

ن القانون ال ولي لحقوق الإنسان والقانون ال ولي الإنسداني فدا ول يخدت  و نا لاب  لنا من التمييز بي

السددلط ي أمددا القددانون الدد ولي  موايهدد بحمايدد  الفددر  مددن يددراء الا تدد اء  لدد  حقوقددس ا ساسددي  فددي 

الإنساني فيعن  بصف  أساسي  بحماي  الفر  وا  يان الم ني  من يراء العمليات العسكري  و ليس فدمن 

الليئن بينما القانون ال ولي الإنساني يحمي بالإضاف  إلد  الليئدين  ال ولي لليوء يحمي فقط القانون

 ييم  الم نيين.

الخاصد  بوضد  الليئدين  1951ومن أبدرز الحقدوق الممنوحد  لليدئ  دو مدا يداء فدي اتفاقيد   دام 

 التاب  لها و ذه الحقوق  ي كا تي: 1967وبروتوكول  ام 

الحا في   م تعرضس للتمييدز بسدبب العدرق أو الد ين أو المدوطني وان يتمتد  بدنف  الر ايد   -1

 من حيم ممارس  الشعائر ال يني  والتربي  ال يني   ولا  م.الممنوح  لر ايا ال ول  

يقديم فيهدا أن تعاملدس نفد  معاملتهدا للأياندب مدا لدم وفيما يتعلا بمقامتس فدمن  لد  الد ول التدي  -2

فاقي  معامل  افضل كما تستمر كل  ول   متعاق ح في مدن  الليدئ الحقدوق والمنداف  تمنحس الات

يتمتعون بها  ن    م توفر المعامل  بالمثل وذلن  ن  وض  الاتفاقي  موض  التنفيذ  كانواالتي 

ل ى ال ول  المعني ي وفي حالد  اتخداذ تد ابير اسدتثنائي  ضد  شدخ  أو مصدال  مدواطني  ولد  



89 
 

المتعاق ح تطبيا  ذه الت ابير  ل  الليدئ الدذ  يحمدل رسدميا ينسدي  تلدن ال ول أينبي  تمتن  

 ال ول .

وفيمددا يتعلددا بوضدد  الليددئ القددانوني فأنددس يخضدد  مددن حيددم أحوالددس الشخصددي  لقددانون بلدد   -3

لددم يكددن لددس مددوطن فلقددانون بلدد  إقامتددس وتحتددرم الدد ول المتعاقدد ح حقددوق الليددئ  موطنددسي وإذا

 .المتعلق  بالزواجالمكتسب  سابقا والمتعلق  بأحوالس الشخصي  لا سيما 

وفيما يخ  اكتساب ملكي  ا موال المنقولد  وغيدر المنقولد  فلدس )الليدئ  أن يتمتد  بمعاملد   -4

المعامل  بأ  حال من ا حوال  ن تلن الممنوحد  فدي أفضل من قبل الليوء  ل  ألا تقل  ذه 

 نف  الظروف للأيانب.

كما تضمنت الاتفاقي  حقوقا متنو   منها ما يتعلا بر ايد  الليدئ مدن حيدم السدكن والتعلديم  -5

وتلقددي الإسددعاف العددام ومنهددا مددا يتعلددا بتقدد يم كافدد  المسددا  ات الإ اريدد  المتعلقدد  بالوثددائا 

 حالات  معين  من الرسوم وإص ار بطاقات الهوي  ....الخ.والشها ات والإ فاء في 

مددن معا د ح الليئدين الحقدوق التدي يحددا للأفدرا  التمتد  بهدا حددال  30إلد   12تحد   المدوا  مدن 

 بهم كليئين وفقا للمعا  ح و ل  النحو التا :ـالا تراف 

خارج البلد  كمدا ييدب ييب من  كاف  اللحئين أوراق إثبات  وي  ووثائا سفر تمكنهم من السفر 

 معامل  الليئين بنف  معامل  مواطني ال ول  التي تستقبل الليئين من حيم الحقوق التالي :

 حري  ممارس  ال ين والتعليم. -

 حري  الوصول إل  القضاء والحصول  ل  المسا  ح القضائي . -

 الحصول  ل  التعليم الابت ائي. -

 الحصول  ل  الإغاث  والمسا  ح. -

 الحماي   ن طريا الضمان الايتما ي. -

 حماي  حقوق الملكي  الفر ي  مثل الاخترا ات والمعاملت التياري . -
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 .والعلمي  حماي  ا  مال الثقافي  والفني   -

 المساواح بالمعامل  من قبل سلطات الضرائب. -

حصول الليئين  ل  أفضل أنواع المعامل  المق م  لمواطني  ول  أينيب  بخصدو   وييبكما 

 الحقوق التالي :ـ

 الحا بالانتماء إل  اتحا  تيار . -

 الحا بالانتماء لتنظيمات غير سياسي  وغير ربحي   -

 الحا في الحصول  ل  وظيف  مربح . -

تي ييب أن تكون  ل  ا قل مسداوي  كما وييب حصول الليئين  ل  أفضل معامل  ممكن ي وال

 لتلن التي تمن  للأيانب بشكل  ام في نف  الظروف بخصو  الحقوق التالي :ـ

 الحا في تملن  قارات. -

 الحا في ممارس  مهن . -

 الحا في ممارس   مل خا  بس.  -

 الحصول  ل  السكن. -

 الحصول  ل  التعليم العالي. -

ب بشدكل  دام بخصدو  الحقدوق المعامل  المق م  للأياند  ل  نف كما وييب حصول الليئين 

 التالي :ـ

 الحا في اختيار مكان الإقام . -

 الحا في الانتقال بحري   اخل البل . -

 حري  ممارس  ال ين والتعليم ال يني. -
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 الوصول إل  القضاء والمسا  ح القضائي  -

 الوصول إل  التعليم الابت ائي. -

 الإغاث .الوصول إل  مسا  ات  -

 الحماي  بواسط  الضمان الايتما ي. -

 حماي  حا الملكي  الفر ي  مثل الاخترا ات والعلقات التياري . -

 .والعلمي  حماي  ا  مال الثقافي  والفني   -

 المساواح بالمعامل  من قبل سلطات الضرائب. -

أما فيما يخ  المعايير الوطني  المتعلق  بوض  الليئين في المملك  بناء  ل  مذكرح التفا م بدين 

المملكدد  ا ر نيدد  والهاشدديم  والمفوضددي  السددامي  للأمددم المتحدد ح لشددؤون الليئددين الموقعدد   ددام 

حقدوق فق  تم التطرق في الموا  المذكورح تاليا إل  ميمو   مدن ال 2014م والمع ل   ام 1998

والمسددا  ح فددي  مليدد  الاندد ماج  والتمكددينوالتسددهيلت والامتيددازات التددي تسددهل  مليدد  الإقامدد  

 و ل  النحو التالي:ـالايتماع والاقتصا   لليئين 

   إ طاء الليئ مركزا قانونيا5/1الما ح )

عامل  إن من  الليوء  و  مل أنساني وسلمي في المقام ا ول و ليس اتفا الطرفان  ل  ضمان م

اء الليئ مركزا قانونيا حيم طملتمسي الليوء والليئين وفا المعايير ال ولي  المعترف بها وإ 

يقوم ) مكتب المفوضي  بالعمل  ل  إييا  حل  ائم لليئ المعترف بس أما بالعو ح الطو ي  لبلد ه 

 ا م أو بم ا ح توطين  في بل  ثالم 
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 مياملة اللاجئ

ما كان ذلن ممكنا  ل  معامل  الليئدين معاملد  لا تقدل  دن تلدن الممنوحد  اتفا الطرفان وحيثما 

لمواطنيها من حيم ممارس  الشعائر ال يني  والتربي  ال يني   ولا  دم وينبقدي أن لا يكدون  نالدن 

تمييز بدين الليئدين مدن حيدم العدرق أو الد ين أو الدوطني وبمدا لا يتعدارض مد  أحكدام ال سدتور 

  اب العام .لا تكون  ذه الشعائر مخالف  للقوانين وا نظم  المر ي  والآ ا ر ني و ل  أن 

 حق اللاجئ مالتقاضن

لليدئ حدا التقاضدي أمددام كافد  المحداكم القائمد  وفددي سدبيل التمتد  فدي  ددذه المعاملد  يكدون حددا 

 ن.القضائي  كل ما كان ذلن ممكنا وفا نف  المعامل  التي يتمت  بها المواط والمعون التقاضي 

 حق اليمل للاجئ

ولكي ما يتمكن الليئ من توفير الحياح الكريم   سرتس اتفا الطرفان  ل  من  الليئ المويو  

بصددورح شددر ي  فددي المملكدد  ا ر نيدد  الهاشددمي  حددا العمددل لحسددابس إذا كانددت القددوانين واللددوائ  

 المعمول بها تسم  بذلن.

 ممارسة المهن الحرة 

الحاملين لشها ات معترف بها من قبل السلطات ا ر ني  المختص  والراغبين في يمكن كذلن لليئين 

  ممارس  مهن حرح ممارس  تلن المهن  إذ كانت القوانين واللوائ  تسم  بذلن.

 الإعفاء من غرامة التجاوز

ي بلد  بقي  إييا  الحلول ال ائم  لمشاكل الليوء وفي سبيل تسهيل العو ح الطو ي  أو إ ا ح التوطين ف

 ثالم اتفا الطرفان  ل  إ فاء الليئين من غرامات تياوز الإقام  وكذلن ضريب  المقا رح.
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 الفرع الثابن

 حقوق الدولة المضيفة والتزامات اللاجئ

إن الزيا ح الضخم  في ت فقات الليئين تعتبدر ته يد ا للسدتقرار السياسدي والاقتصدا   والايتمدا ي 

 مندافالتي ا تا ت أن تمن  الليوء بكرمي وبشكل  دام أصدب  اليدوم  البل انفي بل ان المليأ وحت  في 

قبول ومعامل  طالبي الليوء أقل كرما من حيم الطاب  فعا ح ما يير  تسيي  قضايا الليئين ب رح  

كبيددرح بددل وتصددب  أكثددر حساسددي   غددراض   يدد ح  اخليدد  أو سياسددي ي وخلصدد  القددول أن ال ولدد  

التدي يقد   لد   اتقهدا يهد  إضدافي سدواء  لد  ا زمدات السدكاني  التدي يسدببها المضيف   دي ال ولد  

اللييئين أو حال  البطال  التي تترتدب  لد  السدكان ا صدليين نتييد  لتدراكم اليد  العاملد  القا مد  مدن 

خلف الح و   ابرح من أوضا ها والتي تكون مستع ح  ائما للعمل بأيور أقل لتوفير ما يمكن تدوفيره 

تطلبات الحياحي كما يمكن القول إن ال ول  المضيف  تق  في معاناح لي  كقير ا من الد ول بسدبب من م

وانظم   كتاتوري  يدائرحي لدذلن  ندان حايد  ملحد  مدن  حويو  ا بقرب  ول  وقعت بها حروب كثير

ل أسا  فكرح ء المبا ق القانوني  والقيم ا خلقي  التي تشكأيل موايه   ذه التح يات الع ي ح إل  إحيا

 الليوء وحماي  الليئين.

ومن حا ال ول  المضيف  أن تطبدا  لد  الليدئ تشدريعات العمدل والضدمان الايتمدا ي المفروضد  

ذاتها  ل  مواطنيهاي فالليئ يخضد  للأحكدام نفسدها التدي تتعلدا بدا يري سدا ات العمدل ي الضدمان 

 الايتما ي.

بالان ماج المحلي بشرط أي لا يؤ   استيعاب الليئدين فدي ميتمد  للبل ان المضيف  أن تسم  لليئين 

ال ول  ذه إل  ز ز   استقرار ا اقتصا يا أو ايتما يا أو سياسياي لذا ييدب أن يكدون  ندان تسداو  

الحقوق المعترف بها لل ول  المضيف  تشكل  نفي المشارك  في المسؤولي  التي يتحملها اليمي ي كما أ

تزامددات  لد   دداتا اليهددات المعنيد  و لدد   داتا الليئددين أنفسدهم الددذين يكونددون فدي الوقددت ذاتدس ال

 ذه قد  قدررت لصدال  ال ولد  المضديف  إيماندا متواي ين  ل  أراضيهاي وفي واق  ا مر فأن الحقوق 

بنيانها الايتما يي لكي لا يكون تواي  الليئين ل يها بضرورح المحافظ   ليها و ل  كيانها وتماسن 

ضرر في وقت واح ي في حين أنها  ول  لا ذنب لها سواى إنها  رضت تق يم خ م  إنساني ي خطر و

 وفيما يلي طائف  من الحقوق  ذه:
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أو يريمد  ضد   إن من حدا ال ولد  المضديف   د م استضداف  كدل شدخ  اقتدرف يريمد  حدرب أولا:

صد  بمثدل اليدرائم  دذهي الوثائا ال ولي  الموضو   والمتضمن  أحكامدا خاوالتي ور ت في الإنساني  

 ن ذلن ييعدل ال ولد  المضديف  مرتد  للميدرمين وللخداريين  دن القدانوني ويد خلها فدي مشداكل مد  

 رمون وم  الميتم  ال ولي في الوقت ذاتس.حكومات ال ول التي ينتمي لها  ؤلاء المي

يريمد  يسدمي  خدارج بلد  المنشدأ وقبدل  ارتكدبمن حا ال ول  المضيف    م قبول كل شدخ   ثابيا:

  خولس  ذا البل  كليئ أو شخ  ارتكب أ مالا مخالف  لمبا ق وأ  اف ا مم المتح ح.

إن من حا ال ولد  المضديف  تقييد  بعدض حقدوق الليدئ كحريد  النقدل وحريد  العمدل أو تدوفير  ثالثا:

 التعليم المناسب ليمي  ا طفال  ن  زيا رح ت فا الليئين.

من حا ال ول  المضيف  أن تقوم بتوفير حماي  مؤقت   ن ما توايس ت فقا مفايئا يما يا. كم أندس  ميا:را

ومقابل الحقوق والامتيازات التي تمن  لليئ فان  نان وايب والتزام ملق   ل   اتا الليئ تيداه 

ي  أن  ل  كل لايئ إزاء ال ول  المضيف  والبل  الذ  يحل فيس ي فق  أوي ت الاتفاقيات والمواثيا ال ول

البل  الذ  يوي  فيس وايبات تفرض  ليدس خصوصدا أن ينصداع لقوانيندس وأنظمتدس وأن يتقيد  بالتد ابير 

 المتخذح فيس للمحافظ   ل  النظام العام.
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 الممحث الثابن

 أوضاع اللاجئين السورريين داخل المملكة

 لدد  أوضدداع الليئددين السددوريين بشددكل خددا   لدد  أراضددي  ءبهددذا المبحددم بتسددليط الضددو سددنقوم

المملك  ا ر ني  الهاشيم  وذلن من خلل بيان اليهو  الإنسداني  وأ مدال الإغاثد  المختلفد  والا تمدام 

 الكبير الذ  تم ايلئس لليئين السوريين.

 إدارة أعمال الإغاثة والحماية الإبسابية

الات للتعداون والتنسديا بدين اليهدات الفا لد  يدبالعمدل  لد  إنشداء مقامت المملك  ا ر ني  الهاشمي  

الرئيسدي  فددي المنطقدد ي وإقامد  منصدد  للحددوار وفدت  قنددوات ي يدد ح لتبدا ل المعلومددات بددين المنظمددات 

الإنسدداني   ال وليدد  والإقليميدد  والمحليدد ي بالإضدداف  إلدد  تعزيددز التفددا م المتبددا ل بددين اليهددات الفا لدد  

 القضايا التي تتعلا بحماي  الليئين وخاص  ميال الاستياب  الإنساني  والاغاثي  لهم. الإنساني  بشأن

 وتعميدداكمددا وتعمددل المملكدد  ا ر نيدد  الهاشدديم   لدد  خ مدد  الليئددين السددوريين وتوثيددا الصددلت 

العلقددات بددين الشددعوب ومددن  نددا يدداء تأسددي  الهيئدد  ا ر نيدد  الهاشدديم  للإغاثدد  والتنميدد  والتعدداون 

لتكددون مؤسسدد  وطنيدد  لعمددل الخيددر ي ذات نشدداط متعدد   اليوانددبي  1990لعربددي والإسددلمي  ددام ا

تسع  لتحرين الفعاليدات الخيريد  التطو يد  والتعداون معهدا  اخدل ا ر ن وخاريدسي وتعميدا مفدا يم 

العا الدد  والتكددافؤ  لدد  المسددتويات الوطنيدد  والخ مدد  العامدد ي حيددم تتددول  الهيئدد  تقطيدد  النددواحي 

قتصددا ي  والإنسدداني   لدد  حدد  سددواء بالإضدداف  إلدد   ور ددا الفا ددل فددي تقدد يم المسددا  ات الطارئدد  الا

 والفوري  لليئين السوريين  ل  أسا  نظرح إنساني  شامل .

بتقد يم  قامدتكما وتقوم المنظمات غير الحكومي  بالع ي  من ا  وار الاغاثي  إلا أن مؤسسات ال ولد  

الرفا ي  الايتما ي  لليئين السوريين مثل التعليم والصح  وغير دا  ميالاتالخ مات في من  الع ي 

من الميالات وب أت ببناء الشراكات م  اليهدات المعنيد  لتقد يم أفضدل الخد مات الإنسداني  والاغاثيد  

يايدات المتزايد ح لليئدين فدان المملكد   ملدت توالاح ام الياريد  حدا  لليئين السوريين ففي ضدوء

يدذ اسدتياب  إنسداني   ا فد  تدؤمن المسدا  ات الاغاثيد  فدي الوقدت المناسدب للمتضدررين  ون  ل  تنف

تمييددز أو تحيددز  رقددي أو سياسددي أو  ينددي و ملددت  لدد  إييددا  حلددول إنسدداني  للتخفيددف مددن الواقدد  
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أو منظمدد  واحدد ح وقامددت الحكومدد   الإنسدداني السدديء الددذ  لا يمكددن اسددتيعابس مددن قبددل  ولدد  واحدد ح

الفا ل  لمن  ت  ور ا وضاع الإنساني  لليئين  ل  الصعي  الإقليمي والد وليي بالإضداف   بالمشارك 

لفت  قنوات ي ي ح بين المنظمات الإنسداني  ال وليد  والإقليميد  والمحليد ي وتسدليط الضدوء  لد  الد ور 

 المهم في الاستياب  الاغاثي  والإنساني  ال ولي .

 المطلب الأول

 وأعمال الإغاثةالجهود الإبسابية 

تيسي ا للمعاني الإنساني  السامي  وقيم التراحم والتعاطف والتكافل التدي تتمسدن بهدا المملكد  الار نيد  

الهاشددمي  قيددا ح وحكومدد  وشددعبا تددأتي يهددو  المملكدد  فددي الميددالات الاغاثيدد  والمسددا  ات الإنسدداني  

  الآن حيدم بدا رت المملكد  ومدن  دذا ا زمد  السدوري  ولقايد ب اي المق م   لليئين السوريين ومنذ 

المنطلا الإنساني إل  إنشاء وإ ارح مخيمات الليئدين السدوريين مندذ ب ايد  تد فا الليئدين السدوريين 

إل  المملك  م  غياب  ور المنظمات ال وليد  واليهدات المانحد  فدي ذلدن الوقدت وذلدن لتدوفير ا مدن 

غاثي  للمحتايين إيمانا بان مخيمات الليوء تعتبر أول والحماي  لليئين السوريين وتق يم الخ مات الا

والمسا  ح والسلم  وا من وق  سعت المملكد  إلد  ذلدن مدن  مليأ آمن لليئين والباحثين  ن المليأ

خلل توفير حلول  ل  المد ى القصدير لهدذه الفئد  واسدتياب  طارئد  لاحتيايداتهم الإنسداني ي وتمكندت 

يمددات بطريقدد  سددليم ي بحيددم تخدد م وظددائف تددوفير الحمايدد  للأشددخا  المملكدد  مددن ا ارح  ددذه المخ

 في سوريا. بسبب الصراع المسل  ال ائر الليئين

فم  استمرار ت فا الليئين السوريين  بر النقاط الح و ي  والنقداط غيدر الرسدمي  إلد  ا ر ن بدذلت 

حدر  الحد و   يين وقدواتمؤسسات ال ول  كافد  وا يهدزح ا منيد  وم يريد  شدؤون الليئدين السدور

يهو  ا اليبارح لتوفير الحضن ا من لهم حيم تقدوم  لد  تدوفير ا مدن والحمايد  لليئدين السدورين 

 منذ اللحظات ا ول  لايتياز م الح و .

م  مرور الوقت ومن خلل تيارب المملك  السابق  في إ ارح ملفات الليوء فقد  أصدب  لد ى المملكد  

يال تق يم خد مات الحمايد  والإغاثد  لليئدين السدوريين بيدو ح  اليد  ومدن المزي  من الخبرات في م
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تدأثرين موالاقتصدا ي  وا منيد  للأشدخا  الخلل مشرو ات مست ام  تلبدي الاحيتايدات الايتما يد  

 إل  المهارات والخبرات والمعارفي في تصميم أنشط  المشرو ات وتنفيذ ا وتقييمها. بالإضاف 

 ملت المملك  ومن خلل إستراتييتها في التعامل م  ملف الليوء السور   ل  إييا  بيئ  آمن  تنمي 

تعند  بدالنواحي الايتما يد  ق رات الليئين من خلل ضمان التشريعات والسياسدات والبدرام  التدي 

قدد رات والحمايدد  والصددحي  والتعليميدد  والإنسدداني  والاغاثيدد  لليئددين وتددوفير الحيدداح الآمندد  وتنميدد  ال

لظروف الصدعب  وحمدايتهم مدن الليئين السوريين في ا ليمي والع ال  الايتما ي  وا مان والرفا   

الإساءح والعمل  ل  توفير الحياح الآمن  من خلل ضمان بيئ  سليم  ملئم  والعمل  ل   يمي  أنواع

 تحقيا ا   اف الاتي :ـتحقيا نتائ  اييابي   ل  مستوى ا سرح والميتم  ككل ومن خلل 

   تفعيددل التعدداون والشددراك  بددين القطا ددات الرسددمي  وا  ليدد  مددن ايددل تخطدديط متكامددل يعتمدد

 منهيي  التشارن الحقيقي في تح ي  ا  وار والمسؤوليات.

  تقليل الفيوح الايتما ي  وذلن بزيا ح فر  الوصول إل  الخ مات ذات النو ي  التدي تضدمن

 النظر  ن الين  أو العمر أو المستوى الايتما ي. حياح آمن  لليمي  بقض

 ال ولي والمحلي مدن ايدل تنفيدذ الإيدراءات الخاصد  بحمايد  الليئدين  تسهيل وتوفير التمويل

 السوريين.

 بدرام  تدؤمن بحدا كدل لايدئ فدي البقداء والحيداح الكريمد ي والحصدول  لد  ذ العمل  ل  تنفيد

 آمن .ذي  متوازن  وبيئ  صحي  قر اي  صحي  وت

  ته ف إلد  تفعيدل حدا أطفدال الليئدين مدن الحصدول  لد  طفولد   شراكاتالعمل  ل  تنفيذ

 مبكرح سوي  وآمن .

 .العمل  ل  توفير تعليم متميز بما فيس التعليم ا ساسي والثانو  وتنمي  طاقاتهم وإمكاناتهم 

 شدكال العندف كات فا لد  تهد ف إلد  تفعيدل حقدوق الليئدين فدي الحمايد  مدن كافد  أاتنفيذ شدر

 نيددد  والينسدددي  والنفسدددي  ومدددن كافددد  أشدددكال الاسدددتقلل الاقاصدددا   بوالإ مدددال والإسددداءح ال

 وخصوصا النساء والاطفال.

  تحسين الخ مات العام  المتمثل  في تحسين ميموع الخ مات المق م  والتي تتضدمن الصدح ي

 مات مشابس.التعليمي المياهي الصرف الصحيي الكهرباءي الاتصالاتي وأ  قطاع خ 
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  تحقيا ميتمعات أكثر أمندا مدن حيدم السدلم  العامد ي وقطداع ا مدني والمخداطر والكدوارم

 البيئي .

سياس  المملك  في التعامل مد  ملدف الليدوء السدور  إلد  تحقيدا التكامدل فدي البدرام     فتلق  

صددح  احتيايددات الليئددين  ددن طريددا مرا دداح  ناصددر ال لدد  كافدد  المسددتويات فددي إطددار تلبيدد  

السددوريين  والتعلديمي والتركيدز بدنف  الوقددت  لد    دم وتحسددين البيئد  التدي يعدديش فيهدا الليئدين

بالإضاف  إلد  إتاحد  الفدر  ليميد  الليئدين و ون أ  تمييدز بتدوفير الظدروف والبيئد  الملئمد  

 للحماي  والحياح والمساواح وحمايتهم من كاف  أشكال ا ساءح .

 المطلب الثابن

إبشاء مخيمات  –الإستراتيجية الوطبية فن حماية وإغاثة اللاجئين السوريين 

 مديرية شؤون اللاجئين السوريين –اللاجئين السوريين وإداراتها 

 2011آذار  15منذ ب اي  ا زم  السوري  بتاريخ شه ت المنطق  الح و ي  الشمالي  ظروفا استثنائي  

ن سور  ) لايئين وغير لايئدين   بطريقد  مشدرو   وغيدر   مليو1.4ا  خول ما يقارب ) هنت   ن

 مشرو   ومن المتوق  تزاي  أ  ا  الليئين السوريين بشكل كبير م  تفاقم ا زم  السوري .

ني  واسدتثنائي  فدي ومنذ ذلن الحين بذلت كاف  مؤسسات ال ول  من وزارات وأيهزح أمني  يهو ا مض

أفضدددل الخددد مات الإنسددداني  فدددي الميدددالات كافددد ي فبتددداريخ  التعامدددل مددد  الليئدددين السدددوريين لتقددد يم

قددرر ميلدد  الددوزراء اسددتح ام إ ارح تخددت  بشددؤون الليئددين السددوريين تحددت  15/01/2013

بهدد ف تحسددين الخدد مات المق مدد  لليئددين  مسددم : إ ارح شددؤون مخيمددات الليئددين السددوريين وذلددن

ا  مريعي  مختص  للتعامل م   ذا الملفي السوريين ولضمان حسن سير العمل في  ذا الميال ولإيي

 يدد ح لاسددتيعاب لايئددين يدد   بأ دد ا  كبيددرح مدد  حيددم تمددت المباشددرح بمنشدداء واسددتح ام مخيمددات ي

 احتمالات تفاقم ا زم  السوري .

 وقدد  اطلعددت  ددذه الإ ارح فددي حينددس بمهمدد  الإشددراف والإ دد ا  وتسدديير شددؤون المخيمددات  لدد  كافدد 

اتي  والإنساني  والاغاثي  وبالتعاون م  اليهات الحكومي  وال ولي  والمنظمات المحاور ا مني  والخ م

 المعني  ال ا م .
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مدن نيدا  فدي إ ارح ملدف مخيمدات الليئدين و ل  ضوء ما حققتس الإ ارح  27/03/2014وبتاريخ 

 شددؤون الليئددين السددوريين  اخددل السددوريين قددرر ميلدد  الددوزراء توسددي  مهددام الإ ارح لتشددمل كافدد 

وخارج المخيمات بحيم أصب  المسم  الي ي  للإ ارح ) م يريد  شدؤون الليئدين السدوريين   وبنداء 

 اخدل وخدارج  ل  توسي  مهام الم يري  فق  أصبحت معنيد  بمتابعد  كافد  أمدور الليئدين السدوريين 

ومؤسسات  يمات وبالتنسيا م  المؤسسات الحكومي  المعني  بهذا الشأن وكذلن المنظمات ال ولي المخ

الميتم  الم ني بما يحقا الر اي  المتكاملد  لليئدين السدوريين  اخدل المملكد  وبدالتوازن مد  ر ايد  

الميتم  المضيف لليئين السوريين وبما يحافظ  ل  حقوق وكرام  الليئين السوريين فاله ف كان 

وتسدهيل ومتابعد   المحافظ   ل  أمن وسدلم  وكرامد  الليئدين السدوريين  اخدل وخدارج المخيمدات

السددوريين المقيمددين  لدد  ارض المملكدد  ا ر نيدد  الهاشددمي  وتقدد يم كافدد  الخدد مات  شددؤون الليئددين

الإنساني  بشفافي  وتميز وباستخ ام ا نظم  الإ اري  الح يث  وبما يسهم في تبسيط وتسهيل الإيراءات 

 والمسا م  في توفير ا من للوطن والمواطن.

ت م يري  شؤون الليئين السوريين  ل  تح ي  الخطط الإستراتييي  وسياسدات وفي  ذا الإطار  مل

العمددل بمشددارك  الددوزارات ذات العلقدد  والمنظمددات ال وليدد  والمحليدد  المعنيدد  ووضدد  خطدد  وطنيدد  

للستياب  لكاف  قضايا الليئين والمتضمن  توفير ا مني العو ح الطو ي ي الإقامد ي إ دا ح التدوطين ي 

 ل  الخ مات الإنساني  والاغاثي  والعمل م  بقي  الدوزارات والد ول المانحد  والمنظمدات  والحصول

ال ولي  والمنظمات غير الحكومي  لتطبيا بدرام  تأ يدل الميتمعدات المضديف  وتطدوير البند  التحتيد  

م لإسكان الليئين وتطوير خ مات المناطا التي يسكنون بها من خلل مشاري  الميتم  المحلي حي

 ملددت  لدد  إييددا  بندداء مؤسسددي قددا ر  لدد  حمايدد  ا شددخا  الليئددين مددن خددلل تدد ريب منتسددبي 

 الم يري  وا يهزح ا مني  ا خرى و الوزارات والمنظمات  ل  العمل م   ذه الفئ .
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التي يي  فيها ا شخا  المهيرون السكن في مواق  تتوفر فيهدا كافد  تعتبر مخيمات الليوء ا ماكن 

الخ مات الإنساني  ومن  نا  ملت حكوم  المملك  ا ر ين  الهاشمي  وبالشدراك  مد  الميتمد  الد ولي 

والمنظمات المعني   ل  إنشاء مخيمات الليوء وفقا للمعايير ال ولي  وأفضل الممارسات و ملت  ل  

 إ ارتها وفقا لهذه المعايير و ل  النحو التالي:

 لايئ130,000ي  بطاق  استيعابي  ) مخيم الز تر  / البا ي  الشمال  . 

  (  لايئ900مخيم الح يث  / الرمثا بطاق  استيعابي  . 

 (  لايئ450مخيم السايبر ستي / الرمثا بطاق  استعابي  . 

  لايئ12,000مريييب الفهو / الزرقاء بطاق  استيعابي  ) مخيم  . 

  (  لايئ130,000مخيم ا زرق / الزرقاء وبطاق  استعابي  . 

 

 المطلب الثالث

 مجالات دعم أوضاع اللاجئين السوريين

 ملت  ليها الحكوم  من خلل الإستراتييي  الوطني  المويه  لليئين أما فيما يخ  الميالات التي 

السوريين فمننا سنذكر  ندا أ دم  دذه الميدالات التدي تبنتهدا مدن خدلل مبدا رات أو مشداري  أو بدرام  

 لا الحصر  ل  النحو التالي:ـ ا ف  و ي  ل  سبيل المثال 

 حماي  الليئين السوريين  -1

 توفير الخ مات التعليمي   -2

 توفير الخ مات الصحي   -3

 يا الع ال المسا  ح القانوني  وتحق -4

حيددم قامددت م يريدد  شددؤون الليئددين السددوريين وبالشددراك  مدد  يميدد  اليهددات ذات العلقدد  

عدايير  الميد  وذلدن لإ طداء وفدا أسد  ومبمص ار بطاق  الخ م  الخاصد  بالياليد  السدوري  

الوض  القانوني لليئين السوريين في المملك  و ملت  ل  إيياء الحلدول القانونيد  للمشداكل 

 قو  الزواج والحصول  ل  الوثائا القانونيد   وبتوثياوالتح يات المتعلق  بزواج القاصرات 
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للمواليدد  اليدد   وتسددييلها لدد ى اليهددات القانونيدد  وإييددا  الحلددول القانونيدد  للمشدداكل المرتبطدد  

بدد خول الليئددين السددوريين  بددر الحدد و  والمعددابر غيددر الرسددمي  مددن خددلل وثددائا مددزورح 

 ومعالي  قضايا   يمي الينسي  فئ  الب ون.

 تضعف الفئات المس -5

 الحماي  الايتما ي  -6

 الفصل الخامس

 الاخرىحقوق الابسان للفئات 

تناولهدا الا دلن العدالمي لحقدوق الانسدان ومنهددا سدنتناول فدي  دذا الفصدل حقدوق بعدض الفئددات التدي 

) الممحث وحقوق اصحاب الحصانات  ) الممحث الاول (حقوق النزيل في مراكز الاصل  والتأ يل 

حقددوق الطفددل وفددي         سددنتناول وفىىن ) الممحىىث الرامىىع (  ) الممحىىث الثالىىث (وحقددوق المددرأح  الثىىابن (

 تأثير انتهان حقوق الانسان  ل  قرار الحكم القضائي ) الممحث الخامس (

 الممحث الاول

 والتقهيل الإصلاححقوق البزيل فن مراكز 

بي يسدتويب تمتد  النزيدل ولسدلم  التنفيدذ العقداإن النزيل  و إنسان لم يفق  إنسدانيتس بميدر  الحدب ي 

بحقوقس ا ساسس  مما يسا    ل  تأ يلس وإصلحس ليي  مكانا صحيحا في ميتمعس بع  الإفراج  نسي 

 فقياب  ذه الحقوق يتي  فرص  كبيرح ق  ت فعس لارتكاب يرائم ي ي ح أو تكرار يريمتس ا ول .

بالضرورح الانتقا  من حا الميتمد  بتوقيد  العقوبد  إلا اندس وتمت  النزيل بحقوقس ا ساسي  لا يعني 

 مدل أو  نلس مد إذا كان من حا ال ول  مصا رح حريتس تنفي ا للقانون فلي  لها مصا رح أ  حا آخر

يدد  صددحي ي فددالميتم  الددذ  يعطددي لنفسددس  دذا الحددا مددا  ددو إلا ميتمعددا غيددر متحضددري تعلديم أو ر ا

يريمتس نتيي  لعوامل   ح. ق  يكون الميتمد  ا مهدا. والنظدرح إلد  والسيين ما  و إلا إنسان ارتكب 

النزيل بأنس ضل الطريا السو ي أ ت إل  الابتعا   ن إيلمدس وتأنيبدس أثنداء تنفيدذ العقوبد ي لدذلن فدمن 

وسديل  لإصدل  النزيدل وتهذيبدس ليعدو   قوم  ل  أسا  إن العقداب مدا  دو إلافلسف  العقاب الح يث ي ت

 للميتم  ولا ينظر إليس نظرح  وني . أنسانا صالحا
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وفي الب ء نشير إل  إن الحقوق تنقسم إل  حقوق سياسي  وحقوق غيدر سياسدي ي وا خيدرح تنقسدم إلد  

حقدوق  امد  أو حقدوق لصديق  بالشخصدي ي وحقدوق خاصدد  تنقسدم إلد  حقدوق ا سدرح وحقدوق ماليدد  

 وذ ني .

العامد  أو اللصديق  بالشخصدي  حيدم أن  دذه ويمكن تصنيف الحقوق ا ساسي  للنزيل ضدمن الحقدوق 

الحقوق تتقرر للإنسان بناءً  ل  كونس إنساناي وحيم أنس لي  ثم  تمييز بين الإنسان النزيل والإنسان 

 ل  مقومات الشخصي  الإنساني  وحقس في  تنطو منس يبق  يتمت  بهذه الحقوقي فهذه الحقوق الحري ف

مباشرح حرياتس مدن حيدم العمدل والتعلديم والر ايد  الصدحي . و دذه الحقدوق كاندت محدل خدلف بدين 

 وكان  ذا ملزماً لنشأتها.الكثير من فقهاء  لم العقاب با تبار ا أساسي  أو غير ذلني 

ل المدذا ب التدي بحثدت فدي فلسدف  العقوبد  لإسلمي ق  سبا كدوتي ر الإشارح إل  أن النظام العقابي ا

وال  اح وآراء المصلحيني وابرز ما يؤك  حقوق النزيل نظام السيون الذ  وضدعس الخليفد   مدر بدن 

يبرز  ب  العزيزي والذ  طبا في اقاليم ال ول  الإسلمي ي وا تم بشكل واض  بحقوق النزيل. وكذلن 

 ي يوسدف بنداءً بدفدي نظدام السديون الدذ  وضدعس القاضدي أ الا تمام بحقوق النزيل أثناء تنفيذ العقوبد 

  ل  طلب الخليف   ارون الرشي ي والذ  أوص  أيضا بتطبيقس في أرياء ال ول  الإسلمي .

أما ا سا  القانوني لحقدوق النزيدل أثنداء تنفيدذ العقوبد   فدي المواثيدا ال وليد ي كدان أبرز دا الاتفاقيد  

انونيد  لل تمدام بالإنسدان المسديوني قم ي التدي كاندت ب ايد  1950ا وربي  لحقوق الإنسدان فدي  دام 

حيم اشدتملت  دذه الاتفاقيد   لد  نصدو  تخد  الندزلاءي ثدم وضدعت قوا د  الحد  الا ند  لمعاملد  

مي و ذه القوا   وضدعت أسسداً لمعاملد  1955المسيونين والتي اقرتها ا مم المتح ح في ينيف  ام 

 دذه الحقدوق  تضدمينقوقا لهدم ممدا حد ا بالتشدريعات الينائيد  ال اخليد  المسيونين وفي نف  الوقت ح

فيها. و مل بذلن أخذ المشرع ا ر ني ببعض  ذه الحقوق ضدمن قدانون مراكدز الاصدل  والتأ يدل 

 .ومرا اح للمبا ق ا ساسي  لمعامل  السيناء
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 المطلب الأول

 حق البزيل فن اليمل

مددن الحقددوق المهمدد  التددي ييددب أن يتمتدد  بهددا النزيددل  ددو حددا العمددلي والعمددل فددي مركددز الإصددل  

 نصراً أساسياً فدي بدرام  الإصدل ي وضدرورياً  با تبارهوالتأ يلي  و أح  مقتضيات التنفيذي وذلن 

عدرف في  اخلس ولكن لم يكدن  دذا الحدا بالصدورح التدي  ليهدا الآني وإنمدا كدان العمدل ي لحفظ النظام

بالعمددل العقددابي و ددذا يعنددي تشددقيل النزيددل فددي ا  مددال التددي تفرضددها  ليددس الإ ارح العقابيدد  ووفقددا 

 للشروط التي تمليها تلن الإ ارح وب ون ا تبار لإرا ح النزيل.

التوصي  ا ول   ن العمل في السديون فدي مدؤتمر ينيدف  دام  في وق  تم توضي  ذلن بصورح يلي 

لا ينبقي النظر إل  العمل با تباره  قوب  إضافي ي وإنما كوسيل  للسير ق ما  مي إذ ياء فيها: )1955

ولمندد  البطالدد  والإخددلل  العمددل وتلقينددس  ددا ات العمددل الحميدد حيبتأ يددل المسدديون وت ريبددس  لدد  

  .و ذا يعني أن العمل لي  بح  ذاتس  قوب  يقص  منها الإيلم.بالنظام

بأسدوار  يها م  أ  إنسان حر طليا غيدر مقيد نا أولايً ويتساوى فالنزيل حقوقس من كونس إنسا ويستم 

السيني فهو يتمت  بطائف  من الحقوق قد  ور  ذكر دا فدي الصدكون ال وليد  وال سدتور الار ندي التدي 

ا تمت بالإنسان وكرامتس وحقس في المعامل  الإنساني   ون تمييز أو تحقير حت  ولو كان ميرما ضل 

قس في أن يكون إنسانا لدس كرامد  أمدر كفلتدس معظدم المواثيدا ال وليد  وال سدتور الطريا في ب ايتسي فح

 .الار ني

لنزيدل فدي العمدلي ولكنهدا وق  كفلت بعض القوانين التي تنظم إ ارح مؤسس  الإصل  والتأ يدل حدا ا

يقدد   لدد   دداتا النزيددل وتفرضددس ال ولدد . أكثددر ممددا  ددو حددا لددس ي ومددن  ددذه   اليتدس بتكليفددس التزامددا

مي وتعليمات إ ارح مراكدز 2004  لسن  9القوانين قانون مؤسسات الإصل  والتأ يل ا ر ني رقم )

وحقدوق النزيدل الملحقد  بهدذا القدانون. فقد  أشدار إلد  يدواز تشدقيل النزيدل  اخددل الإصدل  والتأ يدل 

ييوز تشقيل المحكوم  ليدس بالإشدقال  -  من القانون بأن: ) أ21صت  ليس الما ح )المركز و ذا ما ن

سدواء  اخدل المركدز أو خاريدسي فدي أ   مدل مدن ا  مدال التدي يقرر دا مد ير المركدز ولا الشداق ي 

يعفد  النزيدل المحكدوم  -ييوز تشقيل النزيلت المحكوم  لديهن إلا فدي ا  مدال الملئمد  للنسداءي ب
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شقال الشاق  من العمل إذا ثبت   م ق رتس  ل  ذلن بتقرير من طبيب المركز. يحا للوزير  ليس با 

 أن يعفي النزيل المحكوم  ليس با شقال الشاق  من العمل  

 المطلب الثابن

 حق البزيل فن الرعاية الصحية

أغدراض الإصدل  والتأ يدل للنزيدل  ولتحقيداإن تمت  النزيل بالر ايد  الصدحي  أمدر لإخدلف بشدأنس 

الطبي  والاقتصا ي  برزت أ مي  الخ مات الطبي   اخل المؤسسات العقابي ي وارتبط ذلن بتق م العلوم 

التي سا  ت  ل  فهم الطبيع  البشري  وتوصلت إل  معرف   وامل السلون الفر   وا مراض التي 

 تنتاب الفر  وتؤثر في ق راتس وتصرفاتس.

  مدن الإ دلن العدالمي لحقدوق 25الحا أسسس فدي المواثيدا ال وليد ي حيدم نصدت المدا ح ) ويي   ذا

ي حيم حاء فيس : ) لكل شخ  حا في مستوى معيش  يكفي لضدمان الصدح  الإنسان  ل   ذا الحا

 والرفا ي  

    من العه  الد ولي الخدا  بدالحقوق الاقتصدا ي  والايتما يد  والثقافيد   لد12وأك ت ذلن الما ح )

 ذا الحا  ن ما أقرت ال ول ا طراف في  ذا العه  بحدا كدل إنسدان فدي التمتد  بدأ ل  مسدتوى مدن 

 الصح  اليسمي  والعقلي  يمكن بلوغس.

 ونشير إل  أن معظم القوانين الخاص  بدم ارح مؤسسدات الإصدل  والتأ يدل فدي الد ول العربيد  كفلدت

  مددن قددانون مراكددز 22يي فقدد  نصددت المددا ح )حدا النزيددل بالر ايدد  الصددحي ي ومنهددا القددانون ا ر ند

الإصددل  والتأ يددل والتددي يدداءت تحددت  نددوان الر ايدد  الصددحي  والايتما يدد  للنددزلاء بددأن ) تتددول  

وزارح الصددح  تددوفير الر ايدد  الصددحي  والمعاليدد  للنزيددل و لدد  مدد ير المركددز ضددمان تددوفير  ددذه 

صات الطبي  الرئيسي  لتق يم الر اي  الصدحي  الر اي  ولهذه القاي  يقام مركز طبي تتوافر فيس التخص

 لد  مدا تقد م إلد   للنزلاء في كل مركدز مياندا . وأنداط المشدرع مهمد  الإشدراف والعليي والسني  

 وزارح الصح .

 ت ا اخلدس مستشدف  فدم ارح المركدز  ويشير القانون ايضدا إلد  أن حالد  النزيدل المرضدي  إذا مدا اسدت

 الإصلحي تتول  ذلن.
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إذا تبين لم ير المركز أن نزيل محكوما مختل القوى العقلي  ويب  ليس إحالتس إل  اليهد  الطبيد  أما 

المختص  لاتخاذ الايراءات الطبي  اللزم  ويبق  النزيل تحت المعالي  ما امت حالتس تست  ي ذلني 

طبد  اليهدد  للزمدد  بعد  مخاوإذا انتهدت مد ح سدينس ويددب الإفدراج  ندس فددورا مد  اتخداذ الإيدراءات ا

وتنظم معظم القوانين التدي تدنظم المؤسسدات الإصدلحي  نصوصدا تخد  ر ايد  النزيدات المختص ي 

 الحوامل.

ويتضدمن القددانون ندد  خددا  يتمثددل بدداختلء النزيددل بزويددس و ددو مددنه  حميدد  فددي مرا ددات الحالدد  

لد  أندس: ) لكدل   من القدانون ا ر ندي بدالن   20الصحي  والنفسي  للنزيلي فق  نصت  ليس الما ح )

صد  لهدذه المركدز يخنزيل محكوم  ليس م ح سن  أو أكثر الاختلء بزويدس الشدر ي فدي مكدان فدي 

القاي  تتوافر فيس شروط الخلوح الشر ي  وفا تعليمات يص ر ا الم ير  ي ونشدير إلد  أن  دذا الدن  

ي ي  لم يكن مويو  في القانون الق يم ي و ذه الخطوح كما نرى صحيح  في سبيل حماي  ا سدرح مدن 

ح أكثددر وضددو  ا مددر بحايد  إلدد  تنظدديم بصدورالانحدراف وإبعا  ددا  دن طريددا الرذيلدد . ونعتقد  أن 

وتح يدد  آليدد  التددي سددتتم فددي  مليدد  اخددتلء النزيددل بزوحددسي بددأن ترا دد  فيهددا السددري  والخصوصددي  

 والنظاف .

و ل  المشرع أن يحدر   لد  تنظديم الشدروط الصدحي  المتعلقد  بالسدكن والإقامد   اخدل مؤسسدات 

أو صنا ي  إذا لم تكن  الإصل  والتأ يل بحيم تتوافر مساحات كافي  وإضاءح يي ح م  تهوي  طبيعي 

 متوافرح.
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 المطلب الثالث

 حق البزيل فن التيليم والتهايب

قد را مدن  الخدارييي ويحققدان بدالميتم يقوم كل من التعلديم والتهدذيب بد ور  دام فدي اتصدال النزيدل 

التفا ل المتوازن م   مومس وتطلعاتسي وما يطرأ  ليها من تقيراتي كما يسهمان في استثمار أوقدات 

الفراغ فدي الاسدتزا ح بدالعلوم والمعدارف التدي تنمدي الشخصدي ي ممدا يدنعك   لد  معنويدات النزيدلي 

 ويذكيان فيس الحما  للعو ح إل  الميتم  برو   الي  و م  ثابت .

ذا الحا أساساً متيناً لس في الع ي  من المواثيا ال ولي  ي والتي من أ مها الإ دلن العدالمي لذلن يي   

لحقوق الإنسان والعه  ال ول الخا  بدالحقوق الاقتصدا ي  والايتما يد  والثقافيد   وميمو د  قوا د  

               مددددن  ددددذه الميمو دددد   لدددد  أن: 77الحدددد  ا  ندددد  لمعاملدددد  المسدددديونين. فقدددد  نصددددت القا دددد ح )

تتخذ إيراءات لمواصل  تعليم السيناء القا رين  ل  الاستفا ح منسي بما في ذلن التعليم ال يني في  -1)

الإ ارح البل ان التي يمكن فيها ذلني وييب أن يكون تعليم ا ميين وا حد ام إلزاميدايً وأن تويدس إليدس 

يما متناسدقاً مد  نظدام التعلديم فدي البلد ي ييعل تعليم السيناء في ح و  المستطاع تعل -2 ناي  خاص . 

 بحيم يكون في مق ور مي بع  إطلق سراحهمي أن يواصلوا ال راس   ون  ناء .

و ذه القا  ح تتفا م  مدا تضدمنتس المواثيدا ال وليد  السدابا الإشدارح إليهداي والتدي  اليدت الموضدوع 

صدورح التعلديم حدين أويبدت  لد    من تلن الميمو   59كحا من حقوق الإنسان ونظمت القا  ح )

نظددام مؤسسددات الإصددل  والتأ يددل أن يسددتخ م يميدد  الوسددائل الإصددلحي  والتعليميدد  وا خلقيدد  

والروحيد  وغير دا مدن مددؤثرات وصدور المسدا  ح الملئمد  والمتاحدد  وأن تسدع  إلد  تطبيقهدا وفددا 

ميمو   ذاتها معززح ومؤك ح   من ال 66و  65احتيايات العلج الفر   للنزيل. وياءت القوا   ) 

 ال يني  في البل ان التي يستطاع فيها ذلن. الر اي يمي  الوسائل المناسب ي ولاسيما خ ام لاست

وكذلن التعليم والتوييس والت ريب  ل  الصعي  المهنديي وأسداليب المسدا  ح الايتما يد  والنصد  فدي 

 حتيايات النزيل الفر ي .لاميال العمال ي والرياض  الب ني  وتنمي  الشخصي ي تبعا 
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  واخذ قانون مراكز الإصل  والتأ يل ا ر ني بذلني فق  نصت الما ح ارابعد  مدن القدانون  لد  أن : 

) تناط بالمركز مهم  الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الر اي  اللزم  لهم وتنفيذ برام  إصلحي  تسا   م 

 من العيش الكريم .تأ يلي  تمكنهم  ل  العو ح إل  الميتم  وأخرى 

ولق  خول القانون ا ر ني مهام وض  السياس  العام  لمعاملد  الندزلاء وإصدلحهم وتدأ يلهم ومتابعد  

 تنفي  اي بالإضاف  إل  ميمو   من المهام ا خرى التي أوكلها إل  اللين  العليا.

 المطلب الرامع

 حق البزيل فن التهايب

يرا  بالتهذيب إزال  القيم الايتما ي  الفاس ح التي لا تحترم القانون وإحلل أخرى محلها تحر   ل  

يتطلب أن تخلا لد ى النزيدل إرا ح المشدارك  فدي الحيداح الايتما يد   لد   االحفاظ  ل  القانوني و ذ

 تقتصر  لد  تقدويم الويس الذ  تح  ه القيم والنظم التي تحكمهاي ويقص  بذلن أن أغراض التهذيب لا

 السلون الخاريي للنزيل وإنما تمت  إل  نفسيتس لتخلا ل يس  ذه الإرا ح .

ويمكننا القول التهذيب بنو يس ال يني و ا خلقي أصب  حقيق  واقعي ي ا مر الدذ  حد ى بدالكثير مدن 

 د  الحد  ا  ند  المواثيا ال ولي ي والنظم العقابي  بالن   ليس كحا للنزيل. فق  أشارت ميمو د  قوا

   لدد  أنددس: ) إذا كددان 41  منهدداي فنصددت المددا ح )42  و )41 لدد   ددذا الحددا وذلددن فددي المددا تين )

السين يضم    ا كافيا من السيناء الذين يعتنقون نف  ال يني أو يدتم انتد اب ممثدل لهدذا الد يني  لد  

هاي مت  سمحت الظروف وكان أن تتخذ الإيراءات المناسب    ائس لمهمتس ال يني   ل  أسا  تفرغس ل

    المسيونين من الكثرح التي تبرر ذلن  ي وبين الفقرح الثاني  من نف  الما ح  ل  أندس: ) ييدب أن 

 ي بتنظيم خ مات  يني  منتظم  والقيام 1ثل ال يني المؤ لي المعين أو المنت ب طبقا للفقرح )ميسم  للم

 انفرا  في ا وقات المناسب  .بزيارح المسيونين من أبناء  يانتس  ل  
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 ويبقسم التهايب إلى بوعين هما: 

 أولا: التهايب الديبن

ويقص  بالتهذيب ال يني غر  المبا ق والقيم ال يني  التي تخ   ل  الخير وتنهي  ن الشري وتدذكر 

توبد  التائدب متد   وقبولدسو  لس و قابس  ل  الشدر وثوابدس  لد  الخيدري  وبق رتسبالله سبحانس وتعال  

 ص قت توبتس.

 ثابيا: التهايب الأخلاقن

يتمثل التهذيب ا خلقي في غر  وإرساء القيم ا خلقي  في نفسي  النزيل وإقنا س بها وت ريبس  ل  

 أن يكون إنسانا صالحا يستم  معايير سلوكس من ا خلق الحمي ح ثم يلتزم بها.

ذ  يستعين بس المهذب في أ اء مهمتس  ون ال خول في أفكاره ويعتم   ذا التهذيب  ل   لم ا خلق ال

فيليأ المهذب إل  ايضا  القيم الايتما ي  وما تحملس من  النزلاء أغلبالفلسفي ي ويصعب فهمها  ل  

يحتدل الد ين ومدن تبدرز أ ميتدس خاصد   ند  الندزلاء الدذين لا  خير وشر ومن ثدم بثهدا إلد  ضدمائر م

  ن  م مكانس الطبيعي.

ال اخليد ي  و اللدوائ الملحظ أن  ذا النوع من التهذيب لم ينظم صراح  في نصو  القدوانيني ا ومن

ق  الحال لا ير  القول بعد م ا تبداره حقداي ذلدن وإنما نظم بصورح ضمني  م  التهذيب ال ينيي وفي وا

 أن التهذيب ا خلقي ما  و إلا أسا  تهذيبياي نشأ وتر رع في كنفس ثم انفصل  نس.
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 الممحث الثابن 

 حقوق اصحاب الحصابات

 :مقدمة

تقوم الحصدان  ال بلوماسدي  بدين الد ول  لد  أسدا  قوا د   رفيد  ق يمد  تدم تد ونيها فدي معا د ح فييندا 

 ي وتضطل  بمهام التمثيل الخداريي للد ول أيهدزح  1961أبريل  18) معا  ح للعلقات ال بلوماسي  

وزارح الخارييد ي بداقي أ ضداء الحكومد  ي البرلمدان   دلوح  لد  سياسي  مركزي  ) رئاس  ال ولد ي 

  و داءا قانونيدا لهدا قدل أن 1815البعثات الخاريي  شدكلت معا د ح المعا د ات ) معا د ح فييندا لسدن  

 بمويب اتفاقي  فيينا للعلقات ال بلوماسي  . 1961ت ون بصف  شامل  سن  

و د  مدن الخطدوات اللزمد  لتمكدين الد ول المتوافقد  غير أن إقام  العلقدات ال بلوماسدي  يرتدب ميم

بشدأن ربطهدا مدن ممارسد  أنشدطتها  لد  المسددتوى الخدارييي ومدن  دذه الخطدوات مدن  الحصددانات 

حد ح مدن الحصدان  ال بوماسدي  وا أنوالامتيازات ال بلوماسي  لبعثاتها ال بلوماسي  وأ ضاء  يأتها. إلا 

الذين يوايهون الضقوطات والته يد ات  للأشخا  ال بلوماسيينا وراق السياسي  والقانوني  الرابح  

الممارس  من قبدل ا نظمد  التدي تطالدب بمحداكمتهم أو تصدفيتهم فدي بعدض ا حيدان وتعتبدر الوسديل  

 المثل  لكف  ذه الضقوطات.

ولعل  التعسف في استخ ام  ذه الحصانات  ف  الكثير من منظمدات حقدوق الإنسدان إلد  توييدس النقد  

ذع لهذه الامتيازات التي تعطد   شدخا  غيدر يد يرين بهداي إذ أصدبحت  دذه الامتيدازات مطي د  الل

 لارتكاب يرائم خطيرح  ون خوف من أي  مساءل  قانوني .

 –وق  ظلت القوانين وا  راف ال ولي  تقف حائل  ون إمكاني  تق يم الميرمين من ذو  الحصدانات 

إلدد  الع الدد ي واسددتمر الحددال كددذلن حتدد  بدد ايات القددرن الماضددي حيددم بدد أت ا صددوات ترتفدد  ضدد  

لاءي وبد أت المطالبددات بمخضدا هم للمحاكمدد  تدز ا ي وقدد  أثمدرت  ددذه المطالبدات أخيددرا  ددؤ تحصدين

فدي  بء من العقدا فاوذلن من خلل إنشاء محكم  الينايات ال ولي ي والتي لا تعتبر الحصان  سبباً للإ

 ارتكاب اليرائم ال ولي . حال
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للمبعوثين ال بلوماسديين من خلل ما سبا يمكن طر  الإشكالي  التالي : كيف تأثر الحصان  الممنوح  

  ل  حقوق الإنسان العالمي  

 .مطلبينوانطلقا من  ذه الإشكالي  سنقوم بتقسيم  ذا الموضوع إل  

 الأول : الدملوماسية مين الحماية القابوبية وتكريس الإبسان المطلب

 الثابن: الابتهاكات التن تتيرع لها حقوق الإبسان مسمب الحصابة الدملوماسية المطلب

 الأول المطلب

 الدملوماسية مين الحماية القابوبية وتكريس حقوق الإبسان

كيدف تدأثر الحصدان   لد  الثاني سدنبين  الفرعا ول  ل  أشكال الحصانات وفي  الفرعسنتح م في 

 حقوق الانسان 

 الأول : أشكال الحصابات الفرع

يمكن تقسديم الحصدانات إلد  حصدانات مكتسدب  وفدا أحكدام القدانون الد ولي وحصدانات مكتسدب  وفدا 

 أحكام القانون ال اخلي.

 : حصابات مكتسمة وفق القابون الدولنأولا

الحصدانات المكتسدب  وفدا القدانون الد ولي  دي امتيدازات تقرر دا الاتفاقيدات والمواثيدا ال وليد  تمددن  

ن وال بلوماسيين والسياسيين ا يانبي وتقضي بع م خضو هم لقضاء البل  التي يقيم للممثلينالحري  

 فيها وإنما يسر   ليهم قضاء بل انهم التي ينتمون إليها.

بمثاب  نظام  ولي تقلي   يستن   ل  قوا   قانوني ي ويع  العرف  –ات اليوم ولق  أضحت  ذه الحصان

الد ولي المريدد  ا سددا  فددي  ددذه الحصددانات والامتيددازات. ومددن الحصددانات المكتسددب  وفددا القددانون 

بمحاطد  الممثدل ال بلوماسدي بميمو د  مدن ال ولي: الحصدان  ال بلوماسدي  : لقد   ندي القدانون الد ولي 

تيسر لس القيام بأ باء مسؤولياتسي وق  وي ت  ذه الحصانات منذ الق مي حيدم كاندت تسدتن  الحصانات 
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ايد  مدن وراء مدن   دذه قمل ي ثم أضحت اليدوم تسدتن  إلد  قوا د  القدانون الد ولي. والإل  قوا   الميا

 الممثدل ال بلوماسدي مدن ممارسد  وايباتدس ومهامدس  ون إ اقد  مدن تمكدينالامتيازات  ي الرغب  فدي 

تمكنس القوانين من  د م الخضدوع للقضداء المحلدي لل ولد  التدي يانب سلطات ال ول  المضيف ي ولذلن 

يمثل  ولتس فيهاي كما تتمت   اره و ار البعث  ال بلوماسي  بالحمايد  والحرمد  بحيدم لا ييدوز لمدوظفي 

 حكوم  ال ول  المضيف   خولها إلا بمذن منس أو من رئي  الحكوم .

الامتيازي ومثل  دؤلاء الدوكلء لا  لوزراء والوكلء ال بلوماسيون الآخرون يمنحون  ذافالسفراء أو ا

يمكن القبض  ليهم لمخالفتهم قوانين البل  التي يرسلون إليهاي ولكن إذا خالفوا القدوانين المحليد  فدمن 

 حكوماتهم ق  تطالب باست  ائهم.

ال بلوماسي ا ول والممثل الرئيسي ل ولتس أمام ال ول  –في القوانين الوضعي   –ويعتبر رئي  ال ول  

ا خرىي بالنظر للمهام الي يقوم بها  ل  الصعي  ال وليي ومشداركتس فدي المدؤتمرات التدي تعقد  بدين 

رؤساء ال ولي وقيامس بتعيين ممثلدي  ولتدس لد ى ال ولد  ا ينبيد ي وكوندس ال بلوماسدي ا ول فدمن ذلدن 

امل والحفاظ  ل  كرامتس وكرام   ولتسي و ل  ذلن تقرر القوا   العام  أن يتطلب منحس الاحترام الك

يتمتدد  رئددي  ال ولدد  بددبعض الحصددانات القضددائي  فددي المسددائل الم نيدد  واليزائيدد ي والتددي تعنددي  دد م 

 و س لاختصا  محاكم ال ول المستقبل  بصورح مطلق  بالنسب  للختصا  اليزائي.خض

ت  بها رئي  ال ول  الحصان  الشخصي  التي تعني   م يدواز القدبض ومن ضمن الامتيازات التي يتم

 ليس إذا وي  في إقليم  ول  أينبي ي وكذلن   م يواز الا ت اء  ليسي وحمايتس من كل ا ت اءي إضاف  

 إل  تمتعس بالحصان  القضائي  في المسائل الم ني  والينائي .
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 اخلن: الحصابات المكتسمة وفق القابون الدثابيا

تمن  ال ساتير والقوانين الوطني  بعض ا شخا  حصانات يح   ا القدانون لا تبدارات معيند  تتعلدا 

بالمصلح  العام   كرئي  ال ول ي وأ ضاء الحكوم ي ونواب البرلماني وأ ضاء السدلن ال بلوماسديي 

 دؤلاء مدن  تمكدينمن كدل مسداءل  لمدا يأتوندس مدن أفعدالي والعلد  فدي ذلدن  بحيم يكون  ؤلاء بمنياح

 يب  ال ول ي وتحصينهم من العقاب يع   من  ممارس  مهامهم  ون خشي ي إضاف  إل  أن  ؤلاء يمثلون

 أ م مظا ر الهيب  والسيا ح التي تحر   ليها كل  ول .

بشدكل مطلداي وذلدن مدن خدلل الدن   الملنقررت   م مسؤولي   الملكي وكذلن فمن أغلب ال ساتير 

 مصون  من كل تبع  ومسؤولي .  ل  أن ذات الملن

وق  يقف وراء من  الحصان  أغراض أخرى ي كالحصان  البرلماني  التي  دي حصدان  إيرائيد  تمدن  

ضدمان   سدتوري  بعد م اتخداذ أ  مدن الإيدراءات الينائيد  فدي غيدر حالد  التلدب  باليريمد  ضد  أحدد  

اي  منها  ي من  السلط  التنفيذي  من أ ضاء البرلمان بقير إذن من الميل  التاب  لس ذلن العضو والق

الميلدد  النيدابي للقددبض  ليددسي أو اتخداذ إيددراءات ينائيدد  أخددرى اخدتلق يريمدد  تنسددبها إلد   ضددو 

 ض هي سعيا منها إل  إبعا ه  ن حضور اليلسات إذا كان ممن يتخذون موقفا معارضا.

 كيف تقثر الحصابة على حقوق الإبسانالفرع الثابن : 

للمبعوم ال بلوماسي تعدارض  لد  ا قدل مدن حيدم الظدا ر   فيس أن الحصان  الينائيمما لا شن 

مسأل  حقوق الإنساني ذلن أنس كما رأينا يترتب  ل  الحصان  الينائيد   د م إمكانيد  محاكمد  مدن 

 ن اليرائم التي يرتكبهاي فضل  دن  د م إمكانيد  مطالبتدس الوطني   يتمت  بها ينائيا أمام المحاكم

في أحوال معيند  بدالحقوق الم نيد  النايمد   دن الفعدل الدذ  ارتكبدسي ومدن أيدل ذلدن طالدب  م نيا

بعض المتضررين من أفعال ارتكبها أشخا  يتمتعدون بالحصدان  الينائيد  أمدام القضداء الدوطني 

بأن حقوق الإنسان ييب أن تحيب تلن الحصان  وتحتم وضعها فدي المقدام الثدانيي ولقد  رفضدت 

مدا يبد و  ن ذلدن يتعدارض مد  مدا التزمدت بدس ال ول الاستياب  إل  ذلن  لد   المحاكم في بعض

ال ول   ل  الصعي  ال وليي ونضيف إل  ذلن أن  ذه الحصان  كاندت مقدررح مندذ غدابر ا زمدان 

 رغم اصط امها م  مسأل  حقوق الإنسان.
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 الثابن المطلب

 الدملوماسيةالابتهاكات التن تتيرع لها حقوق الإبسان مسمب الحصابة 

         سددنقوم باسددتعراض بعددض القضددايا ال وليدد  التددي انتهكددت فيهددا حقددوق ال بلوماسددي المطلددبفددي  ددذا 

 ) الفرع الثابن (ق المواطنين من قبل ال بلوماسيينأو التي انتهكت فيها حقو الاول ( الفرع) 

 الأول : ابتهاك حقوق المميوثين الدملوماسيين الفرع

للمبعوم ال بلوماسي وايب قانوني  لد  ال ولد  و دي لا تقتصدر  لد  شدخ  الحماي  الشخصي  

رئي  البعث  وحسب وإنما  ل  يمي  ال بلوماسيين الذين يعملون معس وتتضمن الحماي  الشخصي  

المحافظدد   لدد  حيدداح المبعددوم و لدد  كددل مددا يتعلددا بددس مددن مكتبددس الرسددمي إلدد  منزلددس الخددا  

 مدددور يترتدددب  لدد  ال ولددد  المضددديف   ددد   مدددن الوايبدددات ومراسددلتس وأثاثدددس. ولضدددمان  دددذه ا

والتزاماتي ومن  ذه التزامات امتناع ال ولد  المضديف  مدن القيدام بدأ   مدل  د ائي مدن شدأنس أن 

 ل  م  ا فرا  من اقتراف أ   مدل  لد  أنس ا ت اء  ل  شخ  المبعوم وكذلن العمل يفسر ب

أ   مل   ائي ض  المبعوثين ال بلوماسيين ي الشخ  المبعومي وكذلن من  ا فرا  من اقتراف 

ثبوت قيام أح  ا فدرا  بالا تد اء  لد  الشدخ  المبعدوم والدذين يعملدون معدس فدمن ال ولد  وحين 

المضيف  لابد  أن تعمدل  لد  معاقبتدس بشد ح وفدي حد و  القدوانين المر يد  وبنظدر لحدر  الد ول 

لس صف   بلوماسي  فمن    ا كبيدرا مدنهم قد   الش ي   ل  من  وقوع ا ذى  ل  أ  مبعوم أينبي

 سن تشريعات  قابي  خاص  بمعاقب  كل من يخالفها.

وفي حال    م ويو  مثل  دذه التشدريعات العقابيد  لد ى بعدض منهدا فدمن تلدن ال ولد  تعمدل  لد  

تطبيا قوانينها الينائي  العام  بصورح تتلءم من حيم كرام  المبعوم فمن كان الا تد اء صدا ر 

فين فمنها غالبا ما تقرر فصل ذلن الموظف بالإضاف  إل  تقد يم الا تدذار المعندو  ظمن أح  المو

 كافيا للسترضاء  ول  المبعوم ال بلوماسي.
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 الثابن : ابتهاك حقوق المواطبين من قمل الدملوماسيين الفرع

تشمل حصانات ال بلوماسيين القضائي  الإ فاء الينائي والإ فاء من القضاء الم ني ففي حال  قيام 

المبعوم ال بلوماسيين بيريمد  فدي البلد  المعتمد  لد يها يقضدي العدرف الد ولي أن تخبدر الحكومد  

ام المبعددوم لاسددت  ائس وفددرض العقوبدد  المناسددب   ليددس ويعنددي أنددس لا ييددوز محاكمتددس أمددالمحليدد  

المحاكم المحلي ي وأخيرا   م يواز إص ار المحكم  أ  قرار لمعاقبتدس  لد  أن  دذا الاسدتثناء لا 

يمكن أن يفسر تفسيرا مطلقا. ذلن أن  مل المبعوم من شأنس أن يعكر صفو أمن ال ول  المضيف  

 دذا مدا لاتخاذ الإيراءات أو الت ابير اللزم  حت  في خلل است  اء المبعوم مدن قبدل  ولتدسي و

 يؤك ه بالفعل     من فقهاء القانون ال ولي المعروفين.

ومن بعض أمثل  التي تؤي  مدا سدباي حدا م القدبض  لد  سديارح الدوزير المفدوض الإيراندي  دام 

في ولاي  ميريلن  في الولايات المتح ح بسبب تياوزه السر    elkton في م ين  إلكتون 1935

 اخدل سديارتس فدي  ائدرح الشدرط . و لد  الدرغم مدن إطدلق  المح و حي وتوقيفس م  يما   كانوا

ال بلوماسي . فمنس احت  ل ى وزارح الخاريي  ا مريكي   سرا  الوزير بع  معرف  السلطات لهويتس

  ن الحا م فما كان من وزارح الخاريي  ا مريكي  إلا أن تق م ا تذار ا.

أما إذا ارتكب المبعوم يريم  خطيرح ته   أمن وسلم  ال ولد  فيحدا لل ولد  المسدتقبل  فدي مثدل 

 ذه ا حوال استخ ام كل الطرق ) بما في ذلن الحيدز والطدر  بطريقد  صدارم  وحتد  اسدتخ ام 

أمنهدا وسدلمتها مدن أ  يهد  القوح  وتبرير  ذه الإيراءات سن  ال ولد  القدانوني المحافظد   لد  

الضدروري  يد اي وحتد   أحوال يي  ا والواق  أن ال ول  لا تليأ إل  اتخاذ مثل إيراءات إلا فته 

 لتعسفي  م  المبعوثين ال بلوماسيين.في مثل  ذه ا حوال فمنها تبتع   ن استخ ام الوسائل ا
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مثددل أن يكددون  1584فنيدد  فددي حددا م تددآمر السددفير الإسددباني  لدد  خلدد  الملكدد  إليزابيددم  ددام 

أمرت السفير بمقا رح الدبل  فدوراي وحتد  فدي  أنالحكوم  البريطاني  لم تتخذ شيئا صارما سوى 

آمر  لد  حيداح كرومفيدل بعد  حدوالي قدرن مدن الزمدان مدن حا ثد  حا ث  السفير الفرنسدي الدذ  تد

 فمنس أمر بأن يقا ر البل  في الحال خلل أرب  و شرين سا  . 1684سباني  ام السفير الإ

ن الفقهداء مدولق  ظل  ذا العرف سائ ا بين ال ول إل  وقتنا الحاضر  ل  الرغم من ظهور فريا 

ييلدب الضدرر  ال وليين الذين بر نوا  ل  أن الإ فاء المطلدا لل بلوماسديين مدن القضداء اليندائي

 ويؤ   إل  تشيي  البعض  ل  القيام بأ مال يتياوزون فيها ح و  م.

منها مثل حا ث  قيام سكرتير الملحا  20ويستشه   ؤلاء الفقهاء بالحوا م التي ح ثت في القرن 

والتدي أثبتدت فيهدا إ انتدسي  1916العسكر  ا لماني في الولايات المتح ح بعد   مدن اليدرائم سدن  

كددل ذلددن ظددل أغلبيدد  الفقهدداء يؤكدد ون  لدد  الإ فدداء المطلددا مددن القضدداء الينددائي  ولكددن مدد 

لل بلوماسيين ي و ليس فكل ما تقوم بس اليدوم الد ول فدي حدالات ثبدوت ارتكداب الممثدل ال بلوماسدي 

ئم الخطيرح التي تدؤثر أحوال اليراا ينبي يريم  وطلب است  ائس من  ون أي  محاكم ي أما في 

السدلطات المحليد  إصد ار أوامر دا لدس بتدرن الدبل     ال ول  فمن أقص  ما تفعلدس ل  أمن وسلم

خلل فترح قصيرح أو إل  تقيي  حريتس والحيز  ليس خلل تلن الفترح كخطدوح سدابق  ترحيلدس مدن 

 البل .
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 الممحث الثالث

 حقوق المرأة

 المقدمة:

الا تمام بالمرأح ا تماما بالميتم  والمحافظ   ليها وحمايتها حماي  لقيم الميتم  وأخلقدسي ولهدذا  يع 

فق  احترم الإسلم المدرأح و مدل  لد  صديانتها وحفدظ كرامتهداي وبا تبار دا أساسدا لتكدوين الميتمد  

مبد أ المسداواح بدين أ طا ا من الحقوق مالم تمنحس كل القوانين الوضعي ي فق  اقر التشدري  الإسدلمي 

ا يم فددالنددا  يميعددا مسدداويا بشددكل فعلددي و ملددي بددين كددل البشددر ذكددورا وإنددام . ونتييدد  لتطددور الم

الإنسدداني  واخددتلط الثقافددات والا تمددام بالمبددا ق التددي يدداء بهددا التشددري  الإسددلمي بهددذا الخصددو  

الاحترام ولهذا القدرض تدم بحدم وظهور ا فكار التق مي  ب أ الميتم  ال ولي ينظر للمرأح بشيء من 

شؤونها في الع ي  من المؤتمرات التدي تمخضدت  دن  قد  الاتفاقدات ال وليد  لإ طداء المدرأح مكانتهدا 

الايما ي  بوصفها إنساني وأخذت شؤون المرأح حيزا واسعا منها بل اخت  قسم من  ذه الاتفاقيدات 

كرامتهدا. و لد  الدرغم مدن كدل  دذه  بشؤون المرأح للنهوض بها ووضد  قوا د   نصدافها وإ طائهدا

الاتفاقيات والتشريعات فان المرأح لا تزال تعاني من الاضطها  والتسلط والقهر في ال ول يميعا وفي 

الددد ول المتق مددد  التدددي مارسدددت وتمدددار   مليدددات القهدددر ضددد  المدددرأح وتشدددي  المليشددديات وتمولهدددا 

 نس.لاضطها  ا وسلبها حريتها  نها تمثل قيم الميتم  و نوا

وسددنتناول فددي  ددذا البحددم  راسدد  حقددوق المددرأح فددي القددانون الدد ولي وتح يدد  الاتفاقددات ال وليدد  التددي 

ضمنت حقوقها وا س  التي استن ت أليها تلن الاتفاقيات مسدتم ح الكثيدر مدن موار  دا وفقراتهدا مدن 

 لد  الواقد  الفاسد  الدذ  خضدعت لدس البشدري  فدي  الإسلمي الذ  اح م ثدورح حقيقيد  رو  التشري 

العصور الق يم  وشملت تلن الثورح كل نواحي الحياح الإنساني  بع  التأكي   لد  اقدرار مبد أ المسداواح 

 بين النا  يميعا لق  أخذت تلن الاتفاقيات من رو  الإسلم أس  حقوق المرأح وحمايتها.

) المطلب والحقوق الاقتصا ي  ) المطلب الاول (  للمرأح  الحقوق السياسي وسنتناول في  ذا المبحم 

 ) المطلب الثالث(والحقوق الايتما ي   الثابن (
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 الاتفاقيات الدولية المب مة لحماية حقوق المرأة أولا: 

 الاتفاقيات الدولية اليامة المبطمة لحقوق المرأة  -1

قبل إنشاء منظم  ا مم المتح ح كان  نان بعض الاتفاقيات ال ولي  التي نصت  لد  الحمايد  القانونيد  

كانت اتفاقيدات لا دا  حدول التنداقض فدي القدوانين المحليد  المتعلقد  بدالزواج  1902للنساء. ففي  ام 

 1921 – 1910 – 1904تبني اتفاقيات  وليد  فدي ا  دوام  وتموالطلق والوصاي   ل  القاصرين 

 حول مكافح  الاتيار بالنساء. 1933 –

وبع  انتهاء الحرب العالمي  الثاني  وما  انتس شعوب العالم من ويلت مد مرح را  ضدحيتها المليدين 

من البشري وي  واضعوا ميثاق ا مم المتح ح ضرورح أن تقوم المنظم  ب ور فعال فدي رفد  مسدتوى 

فعملدت ا مدم المتحد ح  لد  تثبيدت حقدوق المدرأح فدي الع يد  مدن المرأح والعمدل  لد  حمايد  حقوقهدا. 

الإ لنات والبيانات والاتفاقيات التي تولت أ  ا  ا و ق  ا. وكان باكورح  ملها  و الإ لن العالمي 

. الددذ  ندد   لدد  ان لكددل إنسددان حددا التمتدد  بيميدد  الحقددوق 1947لحقددوق الإنسددان الصددا ر  ددام 

ي  ونما تمييز من أ  نوعي ولا سيما التمييز بسبب اليدن . وأصد رت والحريات الوار ح في الإ لن

ا مددم المتحدد ح الع يدد  مددن الإ لنددات والتوصدديات فددي ميددال حقددوق المددرأح وتولددت  قدد  الع يدد  مددن 

 الاتفاقيات بهذا الخصو  .
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 المطلب الاول

 اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة

بالتصويت والترشي  وتولي المناصب العام  في ال ول  ويداء فيهدا مدا أقرت  ذه الاتفاقي  حا المرأح 

 يأتي:

 أولا : حقوق البساء وأهليتهم فن تقلد المباصب اليامة وتضمن ما يقتن :

للنسداء حدا التصدويت فددي يميد  الانتخابداتي بشدروط تسدداو  بيدنهن وبدين الريددالي  ون أ   -1

 تمييز.

ئددات المنتخبدد  بددالاقتراع العددامي المنشددأح بمقتضدد  للنسدداء ا  ليدد  فددي ان ينتخددبن لييمدد  الهي -2

 التشري  الوطنيي بشروط تساو  بينهن وبين الريال  ون أ  تمييز.

للنساء أ لي  تقل  المناصب العام  وممارس  يمي  الوظائف العامد  المنشدأح بمقتضد  التشدري   -3

 الوطنيي بشروط تساو  بينهن وبين الريالي  ون أ  تمييز.

 .1967لقضاء على التمييز ضد المرأة ليام ثابيا: إعلان ا

 وتضمن الإ لن ما يأتي:

ان التمييز ض  المرأحي بمنكاره أو تقيي ه تساويها في الحقوق م  الريلي يمثدل إيحافدا أساسديا  -1

 ويكون أ ان  للكرام  الإنساني .

ائمد  التدي تتخذ يمي  التد ابير المناسدب  لإلقداء القدوانين وا  دراف وا نظمد  والممارسدات الق -2

تشكل تمييزا ض  المرأحي ولتقرير الحماي  القانوني  الكافي  لتساو  الريل والمرأح في الحقوق 

ولا سيما الن   ل  مب أ تساو  الحقوق في ال ستور أو يكفل قانونا  ل  أ  صورح أخرىي 

ويصددار فددي أسددرع وقددت ممكددن الدد  تصدد يا الصددكون ال وليدد  الصددا رح  ددن ا مددم المتحدد ح 

الات المتخصص  المتعلق  بالقضاء  ل  التمييز ض  المرأحي أو الانضمام إليها وتنفيدذ ا والوك

  ل  ويس التمام.
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تتخذ يمي  الت ابير المناسب  لتو ي  الرأ  العام وإثارح التطلعات في كل بل  نحو القضاء  ل   -3

 المرأح. النعرات وإلقاء يمي  الممارسات العرقي  وغير العرقي  القائم   ل  فكرح نق 

تتخذ يمي  الت ابير المناسب  التي تكفل للمرأحي  ل  ق م المسداواح مد  الريدل و ون أ  تمييدر  -4

 في ميال حقها في التصويت في يمي  الانتخابات.

تكون للمرأح ذات الحقوق التي للريل فيما يتعلا باكتساب الينسي  أو تقيير ا أو الاحتفاظ بها  -5

أ  مسا  الا بينسي  الزوي  ييعلها بل ينسي  أو يفرض  ولا يترتب  ل  الزواج من أينبي

  ليها ينسي  زويها.

م    م الإخلل بصيان  وح ح وانسيام ا سرحي التي تظدل الوحد ح ا ساسدي  فدي أ  ميتمد ي  -6

تتخذ يمي  الت ابير المناسب ي ولاسيما التشريعي  منهاي لكفالد  تمتد  المدرأحي متزويد  كاندت أو 

ق مسدداوي  لحقددوق الريددل فددي ميدد ان القددانون المدد نيي ولاسدديما الحقددوق غيدر متزويدد ي بحقددو

 المتعلق  بحا التملن وإ ارح الممتلكات والتمت  بها والتصرف بها وورثتها.

تتخددذ يميدد  التدد ابير المناسددب  لتددأمين مبدد أ تسدداو  الددزويين فددي المركددزي ولا سدديما فددي حددا  -7

 رضا ا الحر التام. اختيار الزوج بملأ حريتها و  م التزوج الا بمحض

 إلقاء يمي  إحكام قوانين العقوبات التي تنطو   ل  التمييز ض  المرأح. -8

تتخذ الت ابير المناسدب  بمدا فدي ذلدن التد ابير التشدريعي  لمكافحد  يميد  أندواع الاتيدار بدالمرأح  -9

 واستقلل بقائها.

تزويدات أو غيدر تتخذ يمي  الت ابير المناسب  من ايل كفال  تمت  الفتيات والنسداءي م  -10

 متزوياتي بحقوق مساوي  لحقوق الريال في مي ان التعليم  ل  يمي  مستوياتس.
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 المطلب الثابن

  الحقوق الاقتصادية

 تتخذ ال ول  في ميال الحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  ما يأتي:

تتمت  المرأح متزوي  أو غير متزوي ي بحقوق مساوي  لحقوق الريل في مي ان الحياح الاقتصا ي  

 والايتما ي  ولا سيما: 

  الحاي  ون تمييز بسبب الحال  الايتما ي  أو أ  سدبب اخدري فدي تلقدي التد ريب المهنديي

هند  والعمدلي وفي العملي وفي حري  اختيار المهن  ونوع العملي وفي نيل الترقيد  فدي الم

وحددا تقاضددي مكافددأح مسدداوي  لمكافددأح الريددلي والتمتدد  بمعاملدد  متسدداوي   ددن العمددل ذ  

 القيم  المساوي .

   حا التمت  بالإيازات الم فو د  ا يدر وبالاسدتحقاقات التقا  يد  والضدمانات الايتما يد

مدلي المؤمن  ض  البطال  أو المرض أو الشيخوخ  أو غير ذلن من أسباب العيدز  دن الع

 وحا تقاضي التعويضات العائلي   ل  ق م المساواح م  الريل.

  بقي  من  التمييز ض  المرأح بسبب الزواج او الحمل وكفال  حقها الفعلي في العمدلي تتخدذ

الت ابير اللزم  لمن  فصلها في حال  الزواج أو الحملي ولإ طائها إيازح أموم  مدأيورح 

ولتدوفير الخد مات الايتما يد  اللزمد  لهدا بمدا فدي  م  ضمان  و تها ال   ملها الساباي

 ذلن خ مات الحضان .

  لا تعتبر ت ابير تمييزي  تلن الت ابير التدي تتخدذ لحمايد  المدرأحي فدي بعدض أندواع الإ مدال

 تكوينها اليسمي. بصميم سباب تتعلا 

 :مساواح المرأح في الحقوق بين يمي  ال ول . حيم تتخذ ال ول ما يأتي 

   مب أ تساو  حقوق الريل والمرأح موض  التنفيذ في يمي  الد ول وفقدا لمبدا ق وض

 ميثاق ا مم المتح ح والإ لن العالمي لحقوق الإنسان.

  حم الحكومات والمنظمات غير الحكومي  وا فدرا ي  لد  بدذل أقصد  اليهد  للعمدل

 . المبا ق الوار ح في  ذا الإ لن  ل  تنفيذ
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 الاتفاقيات الدولية الخاصة المب مة لحقوق المرأة  -2

مدن أ دم الاتفاقيدات ال وليد  التدي نظمدت حقدوق المدرأح  1979تع  اتفاقي  حقوق المرأح المعقو ح  ام 

و ي اتفاقيد  شدامل  ليميد  حقدوق المدرأح وتعد  أساسدا للتفاقيدات ال وليد  ا خدرى. و رفدت الاتفاقيد  

بأندس: أ  تفرقد  أو اسدتبعا  أو تقييد  يدتم  لد  أسدا  اليدن  ويكدون مدن مصطل  التمييز ض  المرأح 

أثاره أو اغراضسي تو ين أو إحباط الا تراف للمرأح بحقوق الإنسان والحريات الاساسي  في الميا ين 

السياسددي  والاقتصددا ي  والايتما يدد  والثقافيدد  والم نيدد  أو فددي أ  ميدد ان اخددري أو تددو ين أو إحبدداط 

الحقوق أو ممارستها لهاي بصرف النظر  ن حالتها الزويي  و ل  أسا  المساواح بينهدا  تمتعها بهذه

 وبين الريل.

وتشيب ال ول أشكال التمييز يميعها ض  المرأح ي وتعمل بكل الوسائل المناسب  و ون أبطاءي سياس  

 لاتفاقي .تسته ف القضاء  ل  التمييز ض  المرأحي وق  تحفظ الع ي  من ال ول العربي   ل  ا

 

 المساواة فن الحقوق والتشرييات الوطبية -3

 تتعه  ال ول  ل  تحقيا المساواح من خلل ما يأتي: 

   الن   ل  مبد أ المسداواح بدين الريدل والمدرأح فدي  سداتير ا الوطنيد  أو تشدريعاتها المناسدب

 ا خرى. وأن تن  تشريعاتها  ل  العقوبات الخاص  لحظر كل تمييز ضد  المدرأحي وفدرض

حماي  قانوني  لحقوق المرأح  ل  ق م المساواح م  الريلي وضمان الحماي  الفعال  للمرأحي  ن 

 طريا المحاكم ذات الاختصا  والمؤسسات العام  ا خرى في البل ي من أ   مل تمييز .

  الامتندداع  ددن مباشددرح أ   مددل تمييددز  أو ممارسدد  تمييزيدد  ضدد  المددرأحي وكفالدد  تصددرف

و ذا الالتدزامي واتخداذ يميد  التد ابير المناسدب  للقضداء  يتفاالسلطات والمؤسسات العام  بما 

  ل  التمييز ض  المرأح من يانب أ  شخ  أو منظم  أو مؤسس .

 التشريعي منهاي لتقيير أو إبطال القائم مدن القدوانين  اتخاذ يمي  الت ابير المناسب ي بما في ذلن

زا ضدد  المددرأح. وإلقدداء يميدد  الإحكددام يددوا نظمدد  وا  ددراف والممارسددات التددي تشددكل تمي

 اليزائي  الوطني  التي تشكل تمييزا ض  المرأح .
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   تتخدددذ الددد ول فدددي يميددد  الميدددا يني ولا سددديما الميدددا ين السياسدددي  والايتما يددد  والاقتصدددا ي

والثقافيدد ي كددل التدد ابير المناسددب ي بمددا فددي ذلددن التشددريعي منهددا لكفالدد  تطددور المددرأح وتقدد مها 

الكداملين. وذلددن لتضددمن لهددا ممارسد  حقددوق الإنسددان والحريددات ا ساسدي  والتمتدد  بهددا  لدد  

 أسا  المساواح م  الريل.

 التدامير التن تتخاها الدول لحماية المرأة -4

 مناسب  لتحقيا ما يأتي:تتخذ ال ول يمي  الت ابير ال

   تقييددر ا نمدداط الايتما يدد  والثقافيدد  لسددلون الريددل والمددرأحي بهدد ف تحقيددا القضدداء  لدد

التحيددزات والعددا ات العرفيدد  وكددل الممارسددات ا خددرى القائمدد   لدد  الا تقددا  بكددون أ  مددن 

العندف الينسين أ ن  أو أ ل  من ا خر أو  ل  أ وار نمطي  للريل والمدرأحي وحمايتهدا مدن 

 الذ  ينال من شرفها وكرامتها.

  كفال  تضمين التربي  العائلي  فهما سليما للأموم  بوصفها وظيف  ايتما يد ي الا تدراف بكدون

 تنشئ  ا طفال  ي الا تبار ا ساسي في يمي  الحالات.

  ضددرورح حمايدد  المددرأح مددن التصددرفات المنحرفدد  وحمايتهددا مددن التعددذيب والتشددر  وضددمان

 ساني .حقوقها الإن

وتتخددذ الدد ول يميدد  التدد ابير المناسددب ي بمددا ف ذلددن التشددريعي منهدداي لمكافحدد  ييمدد  أشددكال الاتيددار 

 بالمرأح واستقلل بقاء المرأح.
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 المطلب الثالث

 حقوق المرأة الاجتماعية

 أولا: حق الجبسية

الاحتفداظ بهدا. وتضدمن تمن  المرأح حقوقا مساوي  لحقوق الريل في اكتساب ينسديتها أو تقيير دا أو 

لينسيتس أثناء الزواجي أن تتقير  جبويس خا  ألا يترتب  ل  الزواج من أينبيي أو  ل  تقيير الزو

تلقائيدا ينسددي  الزويدد ي أو أن تصددب  بدل ينسددي ي أو ان تفددرض  ليهددا ينسدي  الددزوج. وتمددن  الدد ول 

 المرأح حقا مساويا لحا الريل فيما يتعلا بينسي  أطفالهما.

 ا: حق المرأة فن التيليمثابي

تتخدذ الد ول يميد  التدد ابير المناسدب  للقضداء  لد  التمييددز ضد  المدرأح لكدي تكفددل لهدا حقوقدا مسدداوي  

 لحقوق الريل في مي ان التربي ي وبويس خا  لكي تكفلي  ل  أسا  المساواح بين الريل والمرأح 

 اسددات والحصددول  لددد  شددروط متسدداوي  فددي التوييدددس الددوظيفي والمهندديي والالتحددداق بال ر

ال ريات العلمي  في المؤسسات التعليمي   ل  اختلف فئاتهاي في المناطا الريفي  والحضري  

  ل  السواء.

  التساو  في المندا   ال راسدي ي وفدي الامتحانداتي وفدي مسدتويات مدؤ لت الم رسديني وفدي

 نو ي  المرافا والمع ات ال راسي .

 الريل و ور المرأح فدي يميد  مراحدل التعلديم بيميد   القضاء  ل  أ  مفهوم نمطي  ن  ور

 أشكالس.

   التساو  في فر  الحصول  ل  المن  والإ انات ال راسدي  ا خدرىي والتسداو  فدي فدر

 الإفا ح من برام  مواصل  التعليم.
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 ثالثا: حق المرأة فن اليمل

فدي ميد ان العمدل لكدي تكفدل لهدا تتخذ ال ول يمي  الت ابير المناسب  للقضاء  لد  التمييدز ضد  المدرأح 

  ل  أسا  المساواح بين الريل والمرأحي نف  الحقوق ولا سيما:

 الحا في العمل بوصفس حقا ثابتا ليمي  البشر. 

   الحا في حري  اختيار المهن  ونوع العملي والحا في الترقي  وا من  ل  العمل وفدي يميد

 .مزايا وشروط الخ م  

 ي ولا سدديما فددي حددالات التقا دد  والبطالدد  والمددرض والعيددز الحددا فددي الضددمان الايتمددا ي

 والشيخوخ .

   حظر الفصل من الخ م  بسبب الحمل أو إيازح ا موم  والتمييز في الفصل مدن العمدل  لد

 .أسا  الحال  الزويي 

  توفير الخ مات الايتما ي  المسان ح اللزم  لتمكين الوال ين من اليم  بين الالتزامات  تشيي

 ي  وبين مسؤوليات العمل والمشارك  في الحياح العام .العائل

   ييب   م أيبار المرأح  ل  القيام بأ مال لا تنسيم وشرفها وقيمهدا. وينبقدي المحافظد   لد

 القيم ا خلقي  والإنساني .

 راميا: الرعاية الصحية 

الر ايد  الصدحي  مدن  تتخذ ال ول يمي  الت ابير المناسب  للقضاء  لد  التمييدز ضد  المدرأح فدي ميد ان

أيددل أن تضددمن لهدداي  لدد  أسددا  المسدداواح بددين الريددل والمددرأحي والحصددول  لدد  خدد مات الر ايدد  

 الصحي ي بما في ذلن الخ مات المتعلق  بتنظيم ا سرح:

  من  ذه الما ح تكفل ال ول للمرأح خ مات مناسب  فيما يتعلا بالحمل  1بالرغم من أحكام الفقرح

بع  الولا حي موفرح لها خ مات مياني   ند  الاقتضداءي وكدذلن تقذيد  كافيد  والولا ح وفترح ما 

 أثناء الحمل والرضا  .

  تتخذ ال ول يميد  التد ابير المناسدب  للقضداء  لد  التمييدز ضد  المدرأح فدي الميدالات ا خدرى

للحياح الاقتصا ي  والايتما ي  لكي تكفل لهاي  ل  أسا  المسداواح بدين الريدل والمدرأح نفد  



125 
 

الحقوقي ولها الحا في الاستحقاقات العائلي  والحصول  ل  القدروض المصدرفي ي والر دون 

العقاري  وغير ذلن من أشكال الائتمان الماليي والاشدتران فدي الانشدط  الترويييد  والالعداب 

 الرياضي  وفي يمي  يوانب الحياح الثقافي .

 خامسا: حقوق المرأة الريفية

تض  ال ول في ا تبار ا المشاكل الخاص  التي توايهها المرأح الريفي ي وا  وار الهامد  التدي تؤ يهدا 

في توفير أسباب البقداء اقتصدا يا  سدرتهاي بمدا فدي ذلدن  ملهدا فدي قطا دات الاقتصدا  غيدر النق يد ي 

 لكديفدي المنداطا الريفيد  وتتخذ ييم  الت ابير المناسب  لكفال  تطبيا أحكام  ذه الاتفاقي   ل  المدرأح 

 تكفل لهاي  ل  أسا  المساواح بين الريل والمرأحي أن تشارن في التنمي  الريفي  وتستفي  منها.

 سادسا: أهلية المرأة

 تعمل ال ول  ل  تحقيا أ لي  المرأح بما يأتي 

 ن الشددؤو يتعتدرف الد ول للمدرأح بالمسداواح مد  الريدل أمدام القدانون. وتمدن  الد ول المدرأحي فد

الم نيدد ي أ ليدد  قانونيدد  مماثلدد    ليدد  الريددلي وتسدداو  بينهددا وبينددس فددي فددر  ممارسدد  تلددن 

ا  لي . وتكفل للمرأح ي بويس خا ي حقوقا مسداوي  لحقدوق الريدل فدي إبدرام العقدو  وإ ارح 

 الممتلكات وتعاملها  ل  ق م المساواح في يمي  مراحل الإيراءات القضائي .

 يميدد  العقددو  وسددائر أنددواع الصددكون الخاصدد  التددي يكددون لهددا اثددر  تتفدا الدد ول  لدد  ا تبددار

قانوني يسته ف الح  من ا  لي  القانوني  للمرأح باطل  ولاغيسي وتمن  الد ول الريدل والمدرأح 

نف  الحقوق فيمدا يتعلدا بالتشدري  المتصدل بحركد  ا شدخا  وحريد  اختيدار محدل سدكنا م 

 وإقامتهم.

 ساميا: حق المرأة فن الزواج

تتخذ ال ول يمي  الت ابير المناسب  للقضاء  ل  التميز ض  المرأح فدي كافد  ا مدور المتعلقد  بدالزواج 

 والعلقات العائلي ي وبويس خا  تضمني  ل  أسا  المساواح بين الريل والمرأح.
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 الممحث الرامع

 حقوق الطفل

إن حقوق الطفل ليست منفصل   ن حقوق الإنسان بصف   ام ي فهي حقوق الإنسدان فدي مرحلد  مدن 

مراحل  مرهي وتعرف حقوق الإنسان بأنها. فرع خدا  مدن فدروع العلدوم الايتما يد ي وموضدو س 

  راس  العلقات القائم  بين ا شخا  وفا الكرام  الإنساني . 

ددا حقددوق الطفددل بصددورح خاصدد  فتعددرف ب أنهددا:  بددارح  ددن ميمو دد  الحقددوق الفر يدد  والشخصددي  إم 

 للطفلي تركز  ل  صف  حاملها بوصفس طفلً وإنساناً في حاي  إل  ر اي  و ناي .

ولق  برزت يهو   ولي    ي ح في ميال العناي  با طفدال ور دايتهمي والتأكيد   لد  حقدوقهم  ون أ  

 نوع من أنواع التمييز.

وحقدوق الطفدل  ) المطلىب الاول (وثائا الصا رح في شأن حمايد  الطفدل وسنتناول في  ذا المبحم ال

 ) المطلب الثابن (الاساسي  الورا ح بالاتفاقي  ال ولي  لحقوق الطفل 

 المطلب الأول

 الوثائق الصادرة فن شقن حماية الطفل

 :وتنقسم  ذه الاتفاقيات والوثائا ال ولي  ال  فر ين رئيسين  ما 

 الفرع الاول: الوثائق الدولية الصادرة فن شقن حماية الطفل 

ظهددر  لدد  السدداح  ال وليدد  فددي الوقددت الددرا ن الع يدد  مددن الاتفاقيددات والمواثيددا ال وليدد  التددي تعكدد  

المكان  التي يشقلها الطفل في العصر الح يمي وفيمدا يدأتي  درض   دم  دذه الوثدائا حسدب ترتيبهدا 

 الزمني:

 م.1959لحقوق الطفل الصادر عام الإعلان اليالمن  -1

ويع   ذا الإ لن مدن أ دم الوثدائا ال وليد  التدي تدم تبنيهدا فدي ميدال حمايد  حقدوق الطفدلي ولقد  تبد  

م ي وقد  زاوج  دذا الإ دلن بدين ويدو  الطفدل 1948الإ لن العالمي لحقوق الإنسان الذ  ص ر ) 

أفضل ما ل يس للطفلي إذ اسدتهل  دذا الإ دلن اليي  والميتم  اليي ي كما   ا الين  البشر  أن يق م 
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مبا ئددس بددأن أوصدد  الوالدد ين والحكومددات بددالا تراف بحقددوق الطفددل وحرياتددسي وذلددن بتطبيددا البنددو  

العشرح التي نصت  ليها  ذه الوثيق . ويتكون  ذا الإ لن من  يباي  و شرح مبا ق أساسي  تطرقت 

 ب  قانون لحماي  ا طفال وحقوقهم.مباشرح إل  موضوع حماي  الحقوقي فكانت بمثا

و ذه المبا ق تتلخ  في ما يأتي: حا ا طفال يميعاً في التمت  بالحقوق  ون تمييزي ويدوب تدوفير 

الحماي  القانوني  للطفلي وحقس فدي الاسدم والينسدي ي وحقدس فدي ا مدن الايتمدا يي وحدا المعداق فدي 

  والمعنويدد  الكافيدد ي وحددا الطفددل فددي التعلدديم العددلج والر ايدد  ي وحددا الطفددل فددي الر ايدد  العائليدد

 الإيبار  المياني.

لا    وتددذكيراً بهددذا الإ ددلن وبأ ميدد  حقددوق الطفددلي والعنايدد  بهددا ففدد  ا تبددرت ا مددم المتحدد ح سددن 

 م ي سن  الطفل العالمي  ي وخصصت يوما  الميا للطفل.1979)

 م(:1989اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام ) -2

م  اتفاقيد  حقدوق الطفدل التدي  خلدت حيدز 1989إذ تبنت اليمعي  العام  للأمدم المتحد ح فدي العدام )  

النفاذ في م ح قياسدي  و دي تسدع  أشدهر مدن تداريخ ا تما  داي مثلمدا لاقدت الاتفاقيد  قبدولا واسدعاً مدن 

 ال ولي إذ صا قت  ليها غالبي  ال ول ا  ضاء في ا مم المتح ح .

الاتفاقي  أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان انضماما إذ انضدمت إليهدا أكثدر الد ول مدا  د ا  وبذلن تمثل  ذه

 ولتين  ما: الصومال والولايات المتح ح ا مريكي  ا مر الذ  لم يح م    اتفاقي   ولي  من قبل. إذ 

يواندب يع  إبرامهم  ذه الاتفاقي  خطوح  امد  نحدو حمايد  حقدوق الطفدلي فهدي تشدمل بالحمايد  كدل ال

 المتصل  بحياح الطفلي وكيفي  احترام وتطبيا حقوق الطفل.

وق  قسمت  ذه الاتفاقي  إل   يباي  وثلث  أيزاءي وتقوم  ل  أسا  الا تراف بويوب من  ا طفال 

ر اي  خاص  وتوفير فر  النماء لهم في ظروف و ي  وإنساني ي وق  قضت الاتفاقي  بأن ا شخا  

ر م الثماني  شر  اما يتمتعون بالحقوق وبالحماي  الدوار ح فدي الاتفاقيد ي ومدن الذين لم تتياوز أ ما

أ م السمات المميزح للتفاقي  أنهدا تيمد  بدين  فتيهدا طدائفتي الحقدوق الم نيد  والسياسدي  والاقتصدا ي  

 طوره.والايتما ي  والثقافي ي و ي تقوم أيضاً ب ور الوال ين وا وصياء القانونيين في نماء الطفل وت
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 م(1990الإعلان اليالمن لمقاء الطفل وحمايت  وبمائ  عام ) -3

م ي وقد  انتهد  ذلدن الايتمداع مدن 1990ايتم  قا ح العالم وز ماء ال ول في شهر سبتمبر من  ام )

أيل ا طفال إل  إ لن  المي لبقاء الطفل وحمايتس ونمائس وما ارتبط بهذا الإ دلن مدن خطد   مدل 

الم ى لعق  التسعينياتي وما يعقبس والذ  يض  الطفول  في مق م  أولويات ال ول تمثل برنامياً طويل 

التددي تنشدد  بلددوغ القددرن الحددا   والعشددرين وقدد  حققددت أنيددازا تنمويددا يدد ف  بعيلدد  التقدد م فددي المقابددل 

 بخطوات تساير العصر وتتمش  م  طموحات وآمال ييل الق .

ل ونمائدس خطد   مددل ترتكدز  لدد  الإيدراءات التنفيذيدد  وقد  ارتدبط بهددذا الإ دلن العددالمي لبقداء الطفدد

المح  ح لذلن من خلل   ح توصياتي أ مها: تشيي  التص يا  ل  اتفاقي  حقوق الطفل بأسرع وقت 

ممكددني وتعزيددز الر ايدد  الصددحي  ا وليدد  للطفددلي و  ددم الخدد مات اللزمدد  لزيددا ح الانتدداج القددذائي 

م وتنظيم ا سرحي وتعزيز  ور ا سرح لر اي  الطفل وحمايتدس وتوزيعسي وت  يم  ور المرأح وحق  ا 

في مرحل  الطفول  المبكرح إل  مرحل  المرا ق ي والعناي  با طفال الذين يعيشون في ظروف صدعب  

 للقاي ي وحماي  ا طفال خلل النزا ات المسلح .

 م(:2002إعلان عالم جدير مالأطفال عام ) -4

ي  ورح اسددتثنائي  خاصدد   2001مددايو  10-8المتحدد ح فددي المدد ح مددن  قدد ت اليمعيدد  العددام للأمددم 

 بالطفول ي ص ر  نها )إ لن  الم ي ير با طفال ي مصحوبا بخط   مل لتنفيذه.

إذ ناش  القا ح والرؤساء يمي  أ ضاء الميتم  الإنضمام إليهم في حمل   المي  تسا    ل  بناء  الم 

ا ق وأ  اف المؤتمر التي نيملها في ما يأتي: يعل الطفدل أولا ي ير با طفال من خلل الالتزام بمب

في كل شيء:ـ  القضاء  ل  الفقري و  م الإ مال    طفلي والر اي  لكدل طفدلي وتعلديم كدل طفدلي 

وحمايد  ا طفدال مدن ا ذ  والاسدتقللي وحمدايتهم مددن الحدروبي ومكافحد  فدايرو  نقد  المنا دد  

 ا طفال وكفال  مشاركتهمي وحماي  ا رض من أيل ا طفال.البشري  الإي زي والإنصات إل  
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 الوثائق الصادرة عن مب مات إقليمية فن شقن حماية حقوق الطفل مصفة خاصةالفرع الثابن : 

 ومن أمرز هاه الوثائق ما يلن:ـ

  ميثاق حقوق الطفل اليرمن -1

م ي والذ  يتكون 1983 ام )الذ  تم إقراره من قبل ميل  وزراء الشؤون الايتما ي  العرب في  

من مق م  وواح  وخمسين بن ايً وق  وافقت  ل   ذا الميثاق سب   ول  ربي  و ي اليمن  وفلسطيني 

 وسورياي والعراقي وليبياي وا ر ن ومصر.

 الميثاق الإفريقن لحقوق الطفل ورفاهيت  -2

م  بعد  1999فيذ فدي ندوفمر)  و خل الميثاق حيز التن1990إذ تم إقراره في أ ري  أبابا في يوليو )

 تص يا خم   شرح  ول   ضواً في منظم  الوح ح الإفريقي .

ويلحدظ  لد   داتين الددوثيقتين أنهمدا ليسدتا مددن قبيدل الاتفاقيدات ال وليد  التددي تتمتد  بالقيمد  القانونيدد   

الإيدراءات الملزم ي ولذلن فهما من قبيل الوثائا ال ولي  التي تسترش  بها ال ول ا  ضاء فدي اتخداذ 

 اللزم  لحماي  حقوق ا طفال بصف   ام .

الإعلان الصادر عن مؤتمر مب مة المؤتمر الإسلامن فن مديبة الدار الميضاء مالمغرب عام  -3

 م( فن شقن حقوق الطفل ورعايت .1954)
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 المطلب الثابن

 حقوق الطفل الاساسية الواردة مالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 حق الطفل فن الحياة 

 بتمكينس من كل احتياياتس الاساسي  القذاءي والسكني والخ مات الصحي  .

 حق الطفل فن الهوية

 بتمكينس منذ الولا ح من اسم ي ولقب ي وتاريخ ولا ح ي وينسي  .

 حق الطفل فن الصحة

 كان معوقابتمكينس من العلج ي وال واء إن كان مريضا ومن الر اي  الصحي  الخاص  إن 

 حق الطفل فن التيليم

 بتمكينس من الق رح  ل  القراءح والكتاب  والتعبير .

 حق الطفل فن الترمية

 بتمكينس من الاحاط  والر اي  من ايل ضمان نموه الطبيعي

 حق الطفل فن الترفي 

 والترفيس والخلا والاب اع.بتمكينس من اللعب 

 حق الطفل فن اليائلة

 بالحر   ل  تمكينس من العيش في  ائلتس والعمل  ل  المحافظ   ل  الروابط الاسري  

 حق الطفل فن الحماية من كل اشكال التمييز واليبصرية

 بتمكينس من كل حقوقس ب ون ا تبار اللوني والين  ي واللق  ي وال ين والمعتق  والمستوى الايتما ي.

 حق الطفل فن التيمير

 والمشارك  بتمكينس من حري  التعبير  ن الرأ  
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 الممحث الخامس

 تقثير ابتهاك حقوق الإبسان على قرار الحكم القضائن

) المطلىب ونتناول في  ذا المبحم م ى التزام القاضدي الدوطني فدي تطبيدا اتفاقيدات حقدوق الانسدان 

 ) المطلب الثابن (وموقف القضاء الار ني من ذلن الاول( 

 الاولالمطلب 

 مدى التزام القاضن الوطبن فن تطميق اتفاقيات حقوق الابسان

إن نز دد  تمتدد  الإنسددان بحقوقددس  ددي نز دد  إنسدداني  راسددخ  منددذ ا زل ضددح  مددن أيلهددا منددذ أقدد م 

 العصور ولازمت يمي  الحضارات والثقافات ق يمها وح يثها.

الانسدان بسدبب صدفتس الإنسداني  وإندس ولذلن كان أ م ما اتسمت بس حقوق الإنسان أنها أصيل  اكتسبها 

 لي  لنظام او  ستور او قانون او فر  الفضل في منحها لس.

و ذا في الحقيق  ما يعل الكثير من الحقوق وايب  النفاذ التلقائي الفور   ن  الن   ليها فدي اتفاقيد  

والحريدد  والكرامدد   وليد  لكونهددا مكتسددب  للإنسددان أصدل بحكددم التددرام الإنسددانيي كدالحا فددي الحيدداح 

 الإنساني  وغير ا.

ومن  نا تماما فمن حماي  حقوق الانسان ييب ان تكون موض  ا تمام القاضي الدوطني بحكدم رسدال  

ل ثقل أمانتهاي مثلما ييب ان يتحمل أمانتها القاضدي الد ولي كل مدا معدا وفدي وقدت  القضاء التي تحم 

ويهو  المؤسسات ال وليد  والوطنيد  ولاسديما القضداء واح   ل  نحو تتعاض  وتتكامل فيس يهو  ما 

 ال ولي والوطني بوصفهما الحصن الذ  تي  فيس حقوق الإنسان الحماي  وا من.

وكلي تكدون حمايد  حقدوق الإنسدان فدي السداحتين ال وليد  والوطنيد   د فا مشدتركا فمندس لابد  ان يسدهم 

 التندافر ولدي  يي إطار مدن التعداون والتكامدلالقضاءان ال ولي والوطني معا في توفير  ذه الحماي  ف

 والتنازع.

 حدين ال ائمد ي ال ولي  الينائي  للمحكم  ا ساسي روما نظام في اله ف  ذا من مهم يانب تحقا وق   ذا

  ليهدا المنصدو  ال وليد  اليدرائم مرتكبي لمقاضاح القضائي  الولاي  تنعق  بأن منس ا ول  الما ح نصت
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 تعددذر إذا إلا ال وليدد  الينائيدد  للمحكمدد  الاختصددا   دذا ينعقدد  ولا الطددرف لل ولدد  الددوطني للقضدداء فيدس

 ا سباب. من لسبب الطرف لل ول  القضائي الاختصا  انعقا 

 ان شددرط – الدوطني والقضداء للقددانون الد ولي والقضداء القددانون احتدرام ضدرورح مبدد أ مدن انطلفندا وإذا

 مبد أ مدن نفسدس الوقدت فدي ننطلا ان ييب المقابل في فمنس لمتق ميا النحو  ل  ال ولي  المعايير فيس تتوفر

 ال ولي. والقضاء للقانون الوطني والقضاء القانون احترام ضرورح

 قوا   بتطبيا فا ل ب ور الوطني القاضي قيام لويوب القانوني  ال  ائم  ذه ويو  من الرغم  ل  ولكن

 الدوطني القاضدي  لد  يلحدظ انس الا قاضياي فيها يعمل تيال ال ول  ابرمتها التي الإنسان حقوق اتفاقيات

 اندس بحيدم الاتفاقيدات  دذه مدن ل يدس والريبد  بدالخوف شدعور لترسدخ وذلدن ال وري بهذا يقوم ما نا را لنس

 يعمدل التدي لل ولد  الد اخلي القدانون أسدرح فدي ساميا يزؤ وليست أينبي   ول  قانون وكأنها معها يتعامل

 قاضيا. فيها

 ال وليد  الاتفاقيدات مدن الدوطني القاضدي لد ى والخدوف الريب  شعور نشوء اسباب أ م من بأن ني و  ذا

 الآتي:  ي الإنسان حقوق اتفاقيات ومنها

 ان ذلدن الإنسداني لحقدوق حقيقيد  ثقافد  بنشدر منهدا الناميد  سيما ولا العالم  ول من     قيام   م -1

 الانسان بحقوق التزاما ا شكليا فيها تستعرض كيل   ائي  ثقاف  بنشر تقوم ال ول  ذه من الكثير

 سلون. حسن كشها ح

 لتعلديم   ائيد  وليسدت حقيقيد  تعليمي  سياس  تبيني  ن إحيامها يكن لم إن ال ول  ذه رغب    م -2

 العلددوم وكليددات الحقددوق كليددات فددي سدديما ولا التعلدديم مراحددل يميدد  فددي الانسددان حقددوق قوا دد 

 تحقيدا فدي ا  ميد  بدالغ  ور مدن والقضائي  الاكا يمي  لل راس  لما القضائي  والمعا   السياسي 

 المهنددي العلمددي واليهدد  المسددتقبل اييددال تربيدد  فددي الاكا يميدد  العلمددي اليهدد   ن القايدد ي  ددذه

 وضدباط محققدين مدن بالتحقيا والقائمين العام الا  اء وا ضاء قضاح تأ يل  ملي  في القضائي

 حقيقيد  ثقافد  لإرسداء واقعدي  لمدي تتدوي   دو ي القضدائي بطالضد أ ضاء من بوصفهم  شرط 

 ال  ائي. التروي  لمير  ولي  للتطبيا تهيأ الإنسان لحقوق
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 سياسدييني مستشداريين أو قدانونيين ومستشدارين أكدا يميين القدانونييني مدن قليدل غير     ويو  -3

 وتطبيقاتس ال ولي القانون تطور بفعل وميت  بائ ح الحالي واق  في أمست بنظريات ينا ون مازالو

 تقيرات. من  ليها طرأ وما ال ولي  البيئ  وتطور ال ولي 

 الخدا  مي اندس لدس منهمدا قدانون كدل وان الد ولي والقدانون الدوطني القدانون بثنائيد   ؤلاء قول ذلن ومن

 نونهداقا سدريان ذلدن فدي بمدا لل ولد  والمق سد  المطلقد  السديا ح مبدا ق مدن منطلقدين الآخر  ن المختلف

  وليد  اتفاقيد  فدي  ليهدا منصوصدا كاندت ولدو قانونيد  قا  ح أي   ليس تعلو لا بحيم إقليمها  ل  الوطني

 بنفسها. أبرمتها الإنسان لحقوق

 ال ولد   دذه يد ا نون كانوا إذا أما متخصصيني من العيب فهو مخطئين كانوا إن الرأ   ذا اصحاب إن

 بحقيقدد  يبصددرو م ولا السياسددي  القددرارت بمتخددذ  يقددررون  ددذه بفتددوا م  نهددم ا  يددب فهددو تلددن او

 الم ى  ل  لل ول الضرر  ذه فتاوا م تسبب ثم ومن لآخري او لسبب ترضيهمي لا ق  كانت ولو العواقب

 . القصير الم ى  ل  ينفعونها مما أكثر الطويل

 مددن ومؤسسداتس ليالد و القددانون  لد  سدلي  ملحظدات ويدد ت مهمدا بأندس تؤكدد   مليد  نظدرح إن والواقد 

 الضدامن  دو يبقد  بدس والاحتيداج فيس النامي  ال ول تمسن أن إلا   ي ح حالات في ال ولي  الع ال  قصور

 ال ولي . القوى بعض غطرس  من لحمايتها المتيسر ا قوى

 مددا بقد ر ومؤسسداتس الد ولي القدانون ضدعف مدن تتضدرر لا الكبدرى الد ول بدأن القدول الواقعيد  مدن وإن

 للد ول ا مضد  السدل   دي غد ت ال وليد  ومؤسسداتس الد ولي القدانون  ن الناميد ي الد ول سمند تتضرر

 . المعاصرح ال ولي  البيئ  في النامي 
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 الثابن المطلب

 الاردبن القضاء موقف

 حالد  فدي أندس بمعند  الد اخلي القدانون  لد  الد ولي القدانون بسدمو ا خدذ إلد  ا ر ندي القضداء اتيس وق 

 نقدوم وسدوف ال وليد . المعا د ح بم مدال القضداء أخدذ نافدذي  اخلدي وقدانون  وليد  معا د ح بين التعارض

 ا ر ني: القضاء أحكام بعض باستقراء

 الاتفاقيدات " أن  ل  ن  13/11/1993 بتاريخ الصا ر   936/1993 ) التمييز لمحكم  قرار ففي

 تعارضدت ولدو التطبيدا وايبد  وإنهدا لنافدذحيا القدوانين مدن مرتبد  أ لد   دي ال ولد  تبرمهدا التي ال ولي 

 العربيد  الريداض اتفاقيد  تطبيدا الاسدتئناف محكمد  إغفدال فدمن و ليدس القوانين  ذه أحكام م  نصوصها

 للقانون. مخالفا قرار ا ييعل ا ينبي  ا حكام تنفيذ لقانون وفقا لقرار ا وإص ار ا القضائي للتعاون

 " يلدي مدا  لد  ند  حقدوق / التمييدز لمحكمد  29/02/2004 بتاريخ   3965/2003) رقم والقرار

  لد  ال وليد  والمعا د ات الاتفاقيات سمو  ل  ا ر ن ومنها العالم  ول يمي  ل ى والقضاء الفقس أيم 

 والمعا د ات الاتفاقيدات  دذه م  يتعارض  اخلي قانون أ  أحكام تطبيا ييوز لا وأنس ال اخلي ي القوانين

 خلف". بل قضاؤنا  ليس يرى ما و و معا تطبيقها يمكن بحيم ال ولي 

 المعا د ات  ن "  لد  ن  حقوق / تمييز 22/04/2004 بتاريخ   7309/2003) رقم القرار وفي

 ولا معهداي تعارضدها  ند  بدالتطبيا الاولويد  ولها المحلي  القوانين  ل  مرتب  تسمو ال ولي  والاتفاقيات

 ". الاتفاقيات أحكام م  أحكامس تعارض  ن  محلي قانون بأ  الاحتياج ييوز

 الخا  ال ولي العه  تطبيا حول 2010-10 –   29-11 ) ينيف في الإنسان حقوق لين  يلس  وفي

 كا تي: ا ر ني الر  ياء والسياسي . الم ني  بالحقوق

 الخددا  الدد ولي العهدد  ) الدد وليان العهدد ان بتطبيددا ملتزمدد  الهاشددمي  ا ر نيدد  المملكدد   ولدد  إن -1

 والسياسي  . الم ني  بالحقوق الخا  ال ولي والعه  والثقافي  والايتا ي  الاقتصا ي  بالحقوق
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 لا  يددزءا تعتبددر الهاشددمي  ا ر نيد  المملكدد  حكومدد   ليهددا صدا قت التددي ال وليدد  المعا د ات إن -2

 مددن 24 المددا ح ندد  ب لالدد  النافددذحي المحليدد  القددوانين  لدد  وتسددمو الددوطني التشددري  مددن يتيددزأ

 ويد  إذا السدابق  المدوا  أحكدام تسدر  لا ) أندس  لد  المدا ح  ذه نصت إذ ا ر ني الم ني القانون

 معها . يتعارض الهاشمي  ا ر ني  المملك  في نافذح  ولي  معا  ح في أو خا  قانون في ن 

 مددن  5ي7 ) المدا ح أحكددام مخالفد  بيددرم المسدتأنف بم اندد  القاضدي يددزاء ب ايد  محكمدد  فسدخت وقد 

  ما المستأنف مسؤولي    م إ لن الوقت نف  في تقرر للقرار ووفقا المحاكم. حرم  انتهان قانون

  . إليس اسن 

 من أ ل  مرتب  ال ولي  المعا  ح من  ق  أنس ني  فاننا متأني  قراءح ا ر ني القضاء أحكام قراءح وبع 

 أن بمعندد  ال سدتوري ي القوا د  مدن أ ند  بد مرت فدي ال وليد  المعا د ح بقيدت ولكدن الد اخليي القدانون

 ال اخلي. القانون قوا    ل  ال ولي القانون سمو م  القانونين وح ح بمب أ أخذ ق  ا ر ني القضاء

 القوا   من مرتب  أقل قيم  المعا  ح من  إل  اتيس ق  أنس ني  ا ر ني القضاء أحكام في النظر وبع 

 أنس بمعن  اليام ح ال ساتير من  و ا ر ني ال ستور إن إذ ذلن في موفقا القضاء كان وق  ال ستوري 

 اشدتراط إيدراءات ا ر ندي ال سدتور لتعد يل يشدترط حيدم تع يلدس. إلد  خاص  إيراءات إل  يحتاج

 المندا اح وكدذلن   الثلثين ) المش  ح با غلبي  ا م  ميل  وموافق  التع يلي  ل  الملن يلل  موافق 

 تكدون أن يمكن لا ا ر ني ال ستور تع يل طريق  فمن  ال.وبالتالي بصوت مائهمبأس ا  ضاء  ل 

  ولي . معا  ح طريا  ن

 لهدا المخدالف السدابا القدانون تلقي ال ولي  المعا  ح أن إل  إتيس ق  ا ر ني القضاء أن نستنت  كذلن

 ييدوز لا " أندس  ل  تن  ا ر ني الم ني القانون من  5) الما ح أن ني  والت قيا الفح  بع  ولكن

 يتعدارض ند   لد  يشدمل أو الإلقداء  دذا  لد  صراح  ين  لاحا تشري  إلا تشريعي ن  إلقاء

 ولكن ". التشري  ذلن قوا  ه قرر أن سبا الذ  الموضوع ي ي  من ينظم أو الق يم التشري  ن  م 

 إبرامها. تم  ولي  لمعا  ح مخالف لاحا قانون إص ار حال  في
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 القدانون  لد  بدالتطبيا وأولد  التطبيا وايب  ال ولي  المعا  ح أن  ل  استقر ق  ا ر ني القضاء إن

 اليد ير ومدن إبرامهدا.  لد  لاحقدا أو المعا د ح تلدن إبدرام  لد  سابقا القانون  ذا كان سواء ال اخلي

 أصبحت بم تبار ا ال ولي  المعا  ح يطبا الذ   و – العملي الواق  في – الوطني القاضي أن ذكره

 الخصدوم  ن وإثباتهداي بهدا العلدم الدوطني القاضدي  لد  ييدب وبالتدالي الدوطنيي القدانون مدن يزءا

 القاضي.  ل  يكون القانون إثبات  بء  ن القانون بمثبات مطالبين ليسوا

 ففدي تفسدير ا. الدوطني لقاضديل يحدا فمندس القمدوض بعدض ال وليد  المعا د ح نصو  شاب إذا إما

 المملكد  بدين التيدار  التبدا ل وتنظديم الاقتصدا   التعداون بمتفاقيد  يتعلدا فيما التمييز لمحكم  قرار

  لدد   اخليدد  ضددرائب اسددتيفاء بعدد م 1975  ددام السددوري  العربيدد  واليمهوريدد  الهاشددمي  ا ر نيدد 

 أسدا   لد  قدام البضدائ   دذه  ل  ضريب  ءباستيفا اليمارن  ائرح قيام إن ) محليا المنتي  البضائ 

 التبددا ل اتفاقيدد  مددن  5) المددا ح بحكددم المشددمول  الضددرائب مددن الضددريب   ددذه وتعتبددر قددانوني. غيددر

 ومعفداح سدور ي منشدأ ذات المسدتور ح البضدائ  أن وطالما ي1975  ام ا ر ني السور  التيار 

 الضدريب  اليمارن  ائرح استيفاء يكون يوبالتال ا خرى والرسوم والضرائب اليمركي  الرسوم من

 قانوني . غير اسا   ل  قائما  نها الإضافي 
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 السادسالفصل 

   وطبية ( –اقليمية  –آليات الرقامة على حقوق الابسان ) دولية 

بآليدات ووسدائل تنفيدذهي لا يعد و أن  مصحوبا  حقوق للإنسان من  ون أن تكون وإن الح يم  ن وي

يكون كلما نظريا وأحلما غير واقعي ي إذ أن وض  قوا   خاص  سواء في مي ان حقوق الإنسان أو 

في مي ان القانون بويس  ام لا يكفي لضمان ممارستها من الناحي  العملي  ي الفعليد  والواقعيد ي وإنمدا 

 لن بمييا  طرق ووسائل تكفل تحقيا ذلن.لا ب  من السهر  ل  تطبيقها وحمايتهاي وذ

وق  كانت اليمعي  العام  من قبل ق  وضعت توييهات لإ  ا  صكون  ولي  في ميال حقوق الإنسان 

ي وقد  يداء فدي ند  المدا ح الرابعد  مدن  دذا  03/12/1986بتاريخ  41/120من خلل قرار ا رقم 

ي يد  مدن حقدوق الإنسدان مصدحوبا بآليدات القراري الفقرح )   ي أنس ييب أن يكون استح ام أ  حدا 

 واقعي  وفعال  للتنفيذ.

ثدلم نحاول من خلل  ذا الفصل تبيان  دذه الوسدائل والآليداتي وقد  ارتأيندا تقسديم  دذا الفصدل إلد  

 (الثىابنالممحث  )لحماي  حقوق الإنسان ويكون ال ولي الآليات  (الممحث الأول ) في نتناولي مباحم 

 الحماي  ال اخلي  لحقوق الانسان.    الممحث الثالث) خاصا بالآليات الإقليمي  وفي

 الممحث الأول

 لحماية حقوق الإبسان الدوليةالآليات 

تتنوع الآليات العالمي  لحقوق الإنسان بين آليات منشأح  ل  مستوى ا مم المتح ح ) المطلب ا ول  ي 

سدان ) المطلدب الثداني ي إضداف  إلد  آليد  المتابعد  الينائيد  وأخرى  ل  مستوى معا  ات حقوق الإن

 أمام المحاكم الينائي  ال ولي  ) المطلب الثالم  
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 المطلب الأول

 الآليات المبشقة على مستوى هيئة الأمم المتحدة

أندداط الميثدداق اليددزء ا كبددر مددن المسددائل المتعلقدد  بحقددوق الإنسددان إلدد  اليمعيدد  العامدد  والميلدد  

توضد  طبقدا للتفصديل يالاقتصا   والايتما ي إلا أن ذلن لم يلغ  ور ا يهدزح ا خدرىي و دو مدا س

 ا تي:

 الفرع الأول: الجميية اليامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعن

تع  اليمعي  العام  ثاني أ م يهاز بعد  ميلد  ا مدن الد ولي و دي بال ريد  ا سدا  يهداز للم اولد  

ض   مدال ا يهدزح ا خدرىي وبقد ر تعلدا ا مدر بحقدوق الإنسدان فدان المدا ح والإشراف والاستعرا

لث   شرح من  الميثاق تن   ل  قيام ا مم المتح ح بمنشاء  راسات و مل توصيات بقص  ) إنماء الثا

التعدداون الدد ولي فددي الميددا ين الاقتصددا ي  والايتا يدد  والثقافيدد  والتعليميدد  والصددحي ي والإ اندد   لدد  

تمييز بينهم في الين  أو اللق  أو ال ين ولا  بلحقوق الإنسان والحريات ا ساسي  للنا  كاف  تحقيا 

مدن الميثداق مدا تدراه ضدرورياً مدن  22تفريا بين الريال والنساء  وتنشأ اليمعي  العام  طبقا للما ح 

  الخاصد  لمنا ضد  والليند يا يهزح الفر ي  للقيام بوظائفهاي ومن  ذه ا يهزح ليند  القدانون الد ول

العنصدددر ي والليندد  المعنيددد  بممارسدد  الشدددعب الفلسددطيني لحقوقدددس غيددر القابلددد  للتصدددرف  التمييددز

 وغير اي..

أما الميل  الاقتصا   والايتما ي و و يهاز متخص  في المسائل الاقتصا ي  والايتما ي ي فهو 

الستون يعمل تحت إشراف اليمعي  العام ي و ي يهاز سياسي بال ريد  ا سدا ي وطبقدا  للما حطبقا 

حقددوق توصدديات فيمدا يتعلدا بمشدا   ونشدر واحتدرام  ممدن الميثداق فدان للميلد  ان يقد  62/2للمدا ح 

الإنسان والحريات ا ساسدي  ومرا تهدا فضدل  دن تقد يم  راسدات فدي ميدالات الاقتصدا  والايتمداع 

وإلد  الوكدالات  المتح حالتعليم والصح  وتق يم توصيات إل  اليمعي  العام  وأ ضاء ا مم والثقاف  و

من  68ذات الشأن وإ  ا  مشاري  القوانين في المواضي  التي ت خل تحت اختصاصس ومنحت الما ح 

يد  الميثاق الميل  الاقتصا   والايتما ي الحا بمنشداء ليدان تعند  بالمسدائل الاقتصدا ي  والايتما 

الإنسان وغير ا من الليان التي ق  يحتاج إليها لتأ ي  وظائفسي و و ما قام بس الميلد   وتعزيز حقوق
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بصورح فعلي  فأنشأ    ا كبيرا من ا يهزح الفر يد  التابعد  لدس لتعمدل ضدمن وظائفدسي و دذا مدا   دا 

 اليمعي  العام  لإنشاء لين  خاص  لتنسيا العمل بين  ذه ا يهزح الفر ي .

من أ م الليان التي أنشأت من قبل الميل  الاقتصا   والايتما ي التي تهدتم بهدذا الموضدوع  دي و

لين  حقوق الإنسان التي تتمتد  بنظدام قدانوني خدا  بهدا إذ أنهدا الوحيد ح التدي خصدها الميثداق بحكدم 

حقدوق  ينشئ الميل  الاقتصدا   لياندا للشدؤون الاقتصدا ي  والايتما يد  ولتقدرر 68تضمنتس الما ح 

 الإنسان كما ينشئ غير ذلن من الليان التي ق  يحتاج إليها لتأ ي  وظائفس.

 الفرع الثابن: مجلس حقوق الإبسان

ليحل محل لين  حقدوق  60/251تم إنشاء ميل  حقوق الإنسان بمويب توصي  اليمعي  العام  رقم 

م ح ثلم  ورات في السن   ول  ييتم  ل 47الإنسان يضطل  بيمي  مهامهاي ويتشكل  ذا ا خير من 

السددابق  التدي تيتمدد  لمد ح مددرح واحد ح فددي السدن ي ويشددمل  وره  الليند أسددابي   لد  خددلف  10لمد ح 

ا مدم  أ مدالهاكات حقوق الإنسان وتعزيز التنسيا الفعال لحماي  حقوق الإنسان في إطار تمعالي  ان

المتح ح لتد  يم  ور المنظمد  فدي ميدال إنشاء  ذا الميل  في إطار إصل  ا مم المتح ح. ولق  ياء 

ا الميال أحد  ا  مد ح الدثلم الرئيسدي  للأمدم المتحد ح  واحترام حقوق الإنسان با تبار أن  ذتعزيز 

 بالإضاف  إل  التنمي  ي ا من ي والسلم ال وليين.

ق الإنسان وق  زو   ذا الميل  بيمل  من ا ليات والولاياتي فأنشئت اللين  الاستشاري  لميل  حقو

خلفا للين  الفر ي  لتعزيز وحماي  حقوق الإنسان التي كانت تابع  للين  حقوق الإنساني ونظام ي ي  

 المتعلدا بتلقدي شدكاو  ا فدرا  الدذين يد  ون بوقدوع 1503الفر ي  تحسينا للإيدراء القد يم  للشكاو 

 universalر  الشداملي "انتهاكات  ل  حقوقهمي كما أنشأت آلي  ي ي ح  دي آليد  الاسدتعراض الد و

periodic review  " "examen periodique universal  بمويب قرار اليمعي  العام  للأمم "

. ومددن خدلل  ددذه الآليدد  كلدف ميلدد  حقددوق 2006مددار   15المددؤرف فدي  60/251المتحد ح رقددم 

الإنسان بأن يستعرض  لد  أسدا   ور  كدل أربد  سدنوات أ اء كدل  ولد  مدن الد ول ا  ضداء فدي 

عراض الدد ور  الشددامل آليدد  ا مددم المتحدد ح لالتزاماتهددا وتعهدد اتها فددي ميددال حقددوق الإنسددان. والاسددت
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إل  حوار تفا لي بين كل  ول  تخض  للستعراض وال ول ا  ضداء والمراقبد  فدي  ويستن تعاوني ي 

 الميل .

 الفرع الثالث: محكمة اليدل الدولية

مددن  93تمثددل محكمدد  العدد ل ال وليدد  الددذراع القضددائي لمنظمدد  ا مددم المتحدد ح بمويددب أحكددام المددا ح 

وكذلن بمويب  1المحكم  بمويب النظام ا ساسي الملحا بميثاق ا مم المتح ح رقم الميثاقي وتعمل 

تها يمي  أ ضاء منظم  ا مم . وتضم في  ضوي1946قوا   وإيراءات وضعتها المحكم  في  ام 

المتح ح. وتع  محكم  الع ل ال ولي  محكمد  م نيد  وتتمتد  باختصدا  تسدوي  المناز دات بدين الد ول 

 ء الاسشاري   يهزح ا مم المتح ح ووكالاتها المتخصص .وإص ار الآرا

و ن أ وار محكم  الع ل ال ولي  في ميال حماي  حقوق الإنساني يمكنندا الوقدوف  لد  سدبيل المثدال 

 ندد  ا حكددام والآراء التاليدد  الصددا رح  ددن المحكمدد : فددي قضددي  " برشددلون  تراكشددن" ) بلييكددا ضدد  

وفي القضي  المتعلقد  بتيمدور الشدرقي ي أكد ت المحكمد  فدي قرار دا . 1970 في  اماسبانيا  الصا ر 

ريددر المصديري كمدا ور  فدي ميثداق ا مدم المتحدد ح أن " حدا الشدعوب فدي تق 1995 فدي  دامالصدا ر 

وممارسات ا مم المتح حي أح  المبا ق ا ساسي  للقانون ال ولي المعاصر و و يتمت  بوصف الالتزام 

 ار الفصددل. وفددي الددرأ  يددالاستشددار  الصددا ر  ددن المحكمدد  بشددأن   اتيدداه الكافدد . وفددي الددرأ 

 الاستشار  الصا ر  ن محكم  الع ل ال ولي  بشأن مشرو ي  الته ي  با سلح  النووي .

 الفرع الرامع: مجلس الأمن 

يع  محل  ا من ال ولي اليهاز الرئيسي في المنظم  ال ولي  الذ   ه  إليس بمهم  حفظ ا من والسلم 

من الميثاقي وميل  ا من ال ولي مطالدب فدي المدا ح المدذكورح  24ال وليين طبقا لما ور  في الما ح 

ل ولي  ل  حل المسائل بأن يعمل بالانسيام م  مبا ق ا مم المتح ح وواح ا منها  و تحقيا التعاون ا

ذات الصبق  الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي  والإنساني ي و ل  تعزيز احترام حقوق الإنسان  ال ولي 

تمييددز بيددنهم بسددبب العنصددر أو  بددلوالحريددات ا ساسددي  للنددا  يميعدداي والتشدديي   لدد  ذلددن إطلقددا 

شداكل ذات المسدا  بحقدوق الإنسدان منهدا الين  أو اللق  أو ال ين ي وق  بحم الميل  الكثير من الم

وتصدا   مويددات القمد  ضدد  تقدارير  دن تعددذيب المسديونين السياسديين ووفدداح  د   مددن المحتيدزين 
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تددوفير  مو دد   .1977لسددن   417ا فدرا  والمنظمددات ووسددائل الإ دلم فددي ينددوب أفريقيددا ) القدرار 

 . كمدا  1980لسدن   471حتلد  ) القدرار إسرائيل الحماي  الملئم  للسكان الم نيين فدي ا راضدي الم

أنشأ ميل  ا من محكم  ينائي   ولي  لمحاكم  المتهمين المسؤولين  ن الانتهاكات الخطيرح للقانون 

ومدن أخطدر  دذه اليدرائم  1991ال ولي الإنسداني المرتكبد  فدي أرضدي يوغسدلفيا السدابق  مندذ  دام 

الإبدا ح اليما يد  ي ثدم أصد ر قدرارا آخدر بتشدكيل يرائم التطهير العرقي التي تعد  شدكل مدن أشدكال 

 محكم  ينائي   ولي  لمحاكم  المتهمين بارتكاب يرائم الإبا ح في روان ا.

 الفرع الخامس: الأجهزة الأخرى

أنشدت وظيفدد  المفدوض السددامي لحقدوق الإنسددان لقيدا ح الحركدد  ال ويد  لحقددوق الإنسدان بعدد  المددؤتمر 

ي وتع  المفوضي  السامي  لحقوق الإنسان يدزء 1993ق  في فيينا  ام العالمي لحقوق الإنسان الذ   

من أمان  ا مم المتح ح ويوي  مقر ا في ينيفي و ي المسؤول الرئيسي  ن حقوق الإنسان في ا مم 

المتحد ح حيددم تقددو  يهددو  ا مددم المتحد ح فددي ميددال حقددوق الإنسددان. و دي تدد  م  مددل آليددات حقددوق 

لمتح حي مثل ميل  حقوق الإنسان والهيئات الرئيسي  المنشأح بمويب معا  ات الإنسان التابع  للأمم ا

الإنساني وتعزيز الحدا فدي التنميد ي من أيل رص  امتثال ال ول ا طراف للمعا  ات ال ولي  لحقوق 

وتنسيا أنشط  ا مم المتحد ح المتعلقد  بدالتثقيف والإ دلم فدي ميدال حقدوق الإنسداني وتعزيدز حقدوق 

لدد  نطدداق منظومدد  ا مددم المتحدد ح. كمددا تعمددل  لدد  ضددمان إنفدداذ معددايير حقددوق الإنسددان الإنسددان  

من بينها التروي  لكدل مدن التصد يا العدالمي  لد  المعا د ات الرئيسدي   المعترف بها  الميايً بوسائل

 لحقوق الإنسان وتنفيذ ا  الميايً واحترام سيا ح القانون.

المسدؤولي  الرئيسددي   ددن حمايدد  حقدوق الإنسدداني فددمن المفوضددي  وبدالنظر إلدد  أن الحكومددات تتحمددل 

ي مثدل الخبدرح والتد ريب الفندي فدي السامي  لحقوق الإنسان تق م مدا يلدزم مدن مسدا  ح إلد  الحكومدات

ميالات إقام  العد ل والإصدل  التشدريعي والعمليد  الانتخابيد ي للمسدا  ح فدي تنفيدذ المعدايير ال وليد  

 ض الواق .لحقوق الإنسان  ل  أر

إضاف  إل  المفوضي ي تعمدل الع يد  مدن منظمدات وشدركاء ا مدم المتحد ح فدي تعزيدز وحمايد  حقدوق  

 في النشاط م  الهيئات الرئيسي  لحقوق الإنسان ومنها: الإنسان و ي تشارن
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ي UNHCRالشعب  المشترك  بين الوكالات للمشر ين  اخلياي مفوضي  ا مم المتح ح لشؤون الليئدين 

OCHA  مكتب منسا الشؤون الإنساني يILO  منظم  العمل ال ولي يWHO   منظمد  الصدح  العالميد

UNESCO  منظم  ا مم المتح ح للتربي  والعلم والثقافد يUNAIDS  برندام  ا مدم المتحد ح المشدترن

شؤون إ ارح ال  DESAاللين  ال ائم  المشترك  بين الوكالات ي  IASCالمعني بنق  المنا   / الإي زي 

نمدائي صن وق ا مم المتحد ح الإ  UNFPAشعب  النهوض بالمرأحي  DAWالاقتصا ي  والايتما ي  ي 

 منظم  ا مم المتح ح للأغذي  والزرا  . FAO برنام  ا مم المتح ح الإنمائيي UNDPللمرأحي 

حقوق الإنسدان مما تق م يب و واضحا أن  نان  ور معين تلعبس منظم  ا مم المتح ح في ميال حماي  

شكال مختلف  من خلل أيهزح المنظم  وبالتعاون م  ال ول ا  ضاء فيها إلا أن  دذا الد ور يبقد  وبأ

حقوق الإنسان فهي لا تت خل لفرض حماي   ذه الحقوق إلا في حالد   قضي في إطار تشيي  وتطوير 

 ر.طويو  انتهان لها من شأنس تعريض السلم وا من ال وليين للخ

 الثابنالمطلب 

 الآليات المبشقة مموجب المياهدات الدولية

نقص   نا اساسا الآليات المنشأح بمويب المعا  ات ال ولي  الخاص  بحقوق الإنسان ) الفرع ا ول  ي 

 وايضا المحكم  الينائي  ال ولي  المنبثق   ن نظام روما ا ساسي ) الفرع الثاني .

 المياهدات الدولية الخاصة محقوق الإبسانالفرع الأول : الآليات المبشقة مموجب 

 تتع    ذه الآليات بتع   الاتفاقيات الخاص  بحقوق الإنساني ومن بين  ذه الليان ما يلي:
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 أولا: اللجبة الميبية محقوق الإبسان

ون  من خبراء مستقلين تقدوم بمتابعد  تطبيدا العهد  الد ولي  يئ  مك ياللين  المعني  بحقوق الإنسان  

الخا  بالحقوق الم ني  والسياسي  من قبل ال ول ا  ضاء بس. فيمي  ال ول ا  ضداء ملزمد  بتقد يم 

ر أولي بع   ام مدن ي اي   ل  ال ول  تق يم تقرتقارير منتظم   ن كيفي  تطبيا الحقوق إل  اللين . فب

يكدون ذلدن كدل أربد  التقدارير فيمدا بعد  بنداء  لد  طلدب الليند  )  دا ح مدا   مالإنضمام في العه  وتقد

سنوات . وتقوم اللين  بفح  كل تقريري وتعرب  ما يقلقها وتق م توصياتها إل  ال ول  الطدرف فدي 

مددن العهد  تؤ دل الليندد   41شدكل " ملحظدات ختاميدد  " . وبالإضداف  لنظدام تقدد يم التقداريري فالمدا ح 

لعهد  يعطدي الليند  صدلحي  لفح  الشكاوى بين ال ول. وإضاف  إل  ذلني فدمن البروتوكدول ا ول ل

 وم  للعه  من قبل ال ول ا طراف فيس. وتمت  صلحي  زفح  شكاوى ا فرا  بشأن الانتهاكات الم

ل الثاني للعه  المتعلا بملقاء  قوبد  الإ د ام وذلدن بالنسدب  للد ول التدي ووتوكراللين  بالكالمل إل  الب

ن وتعق  ا تيا يا ثلم  ورات في السن  . وريويوتيتم  اللين  في ينيف أو ن قبلت  ذا البروتوكول.

وتص ر ايضا اللين  تفسير ا لمضمون ا حكام الخاص  بحقوق الإنسداني و دو مدا يعدرف بالتعليقدات 

 تعليقا. 32العام  في قضايا موضو ي  أو بخصو  أساليب  لمها وإل  الآن أص رت اللين  

 قافيةثابيا: لجبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث

لين   الحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافي   ي كيان مكون من خبراء مستقلين تتاب  تطبيا العه  

ال ولي الخا  بالحقوق الاقتصا ي  والايتما ي  والثقافيد  مدن قبدل الد ول ا  ضداء بدس. وقد  أسسدت 

للقيدام  1985مدايو  28بتداريخ  1985/17اللين  بمويب قرار الميل  الاقتصا   والايتما ي رقم 

الاقتصددا   والايتمددا ي للأمددم المتحدد ح بمويددب اليددزء الرابدد  مددن  بمهددام المتابعدد  الموكلدد  للميلدد 

العه . ويمي  ال ول ا  ضداء ملزمد  بتقد يم تقدارير منتظمد   دن كيفيد  تطبيدا الحقدوق إلد  الليند . 

لعام  وإل  الآن أص رت اللين  وتص ر اللين  أيضا تفسيراتها لبنو  العه  و و ما يعرف بالتعليقات ا

 تعليقا. 19
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 ثالثا: لجبة مباهضة التيايب

 يئدد  مكوندد  مددن خبددراء مسددتقلين تقددوم بمتابعدد  تطبيددا الإتفاقيدد  ال وليدد   ليندد  منا ضدد  التعددذيب  ددي

مدن قبدل لمنا ض  التعذيب وغيره من ضروب المعاملد  أو العقوبد  القاسدي  أو اللإنسداني  أو المهيند  

 ضاء بها . فيمي  ال ول ا  ضاء ملزم  بتق يم تقارير منتظم  إل  اللين   ن كيفي  تطبيا ال ول ا 

الحقوق. فب اي   ل  ال ول  تق يم تقرير أولي بع   ام من الإنضمام إل  الإتفاقي  وكل أربع  أ وام بع  

طدرف فدي شدكل      ذلن. وتقوم اللين  بفح  كل تقريري وتعدرب  مدا يقلقهدا وتقد م توصدياتها لل ولد  ال

" ملحظات ختامي  ". وبالإضاف  لإيراء تق يم التقاريري تؤس  الإتفاقيد  آليدات أخدرى تمكدن الليند  

المتابعد : فديمكن لليند ي فدي ظدل ظدروف معيند ي فحد  الشدكاوى الفر يد  أو من القيدام بمهامهدا فدي 

بالإتفاقيدد ي والقيددام بددميراء الرسددائل المق مدد  مددن ا فددرا  الددذين يز مددون بانتهددان حقددوقهم المكفولدد  

تحقيقداتي وفحدد  الشددكاوى بددين الدد ول. وتصدد ر أيضدا الليندد  تفسددير ا لمضددمون ا حكددام الخاصدد  

بحقوق الإنساني و و ما يعرف بالتعليقات العام  في قضايا موضو ي  وق  أص رت إل  الآن تعليقين 

 إثنين.

 الفرع الثابن: المحكمة الجبائية الدولية

  ددام  لدد  النظددام ا ساسددي للمحكمدد  الينائيدد  ال وليدد  بمددؤتمر رومددا ال بلوماسددي فدديتمددت الموافقدد  

منس  ل  أن نفاذه يب أ في اليوم ا ول من الشهر الذ  يعقب اليوم الستين  126ي ونصت الما ح 1998

من تاريخ إي اع الصن السدتين للتصد يا أو القبدول أو الموافقد  أو الانضدمام لد ى ا مدين العدام للأمدم 

 دام فدي اليدوم ا ول مدن المتح ح. وبالفعل  خل النظام ا ساسي للمحكم  الينائي  ال وليد  حيدز النفداذ 

2002 . 

تخددت  المحكمدد  بالبددم فددي أربعدد  أنددواع مددن اليددرائم الخطيددرح وفقددا لمددا ور  فددي النظددام ا ساسددي 

للمحكمد  الينائيد  ال وليد ي و ددي يريمد  الإبدا ح اليما يد ي اليددرائم ضد  الإنسداني  ي يدرائم الحددربي 

   ل  الشخ  الم ان بارتكاب يريم  فدي كن للمحكم  الينائي  ال ولي  أن توقويريم  الع وان. ويم

السين لع   مح   من السنوات لفترح  -من  ذا النظام ا ساسي إح ى العقوبات ا تي : أ 5إطار الما ح 
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السددين المؤبدد  حينمددا تكددون  ددذه العقوبدد  مبددررح بددالخطورح البالقدد  لليريمدد   -سددن ي ب 30أقصددا ا 

 وبالظروف الخاص  للشخ  الم ان.

المنصو   ليها في فرض غرام  بمويب المعايير  -لسين للمحكم  أن تأمر بما يلي: أوبالإضاف  ل

مصددا رح العائدد ات والممتلكددات وا صددول المتأتيدد  بصددورح  -وقوا دد  الإثبدداتي ب الإيرائيدد القوا دد  

 مباشرح وغير مباشرح من تلن اليريم   ون المسا  بحقوق ا طراف الثالث  الحسن  الني .

مددن النظددام ا ساسددي للمحكمدد  فددمن اليددرائم المنصددو   ليهددا فددي النظددام ا ساسددي  29وفقددا للمددا ح 

مددن النظددام ا سدا  للمحكمدد  الينائيدد   28و  27لا تتقددا م . طبقددا للمدا تين  الينائيدد  ال وليد للمحكمد  

تدالي ال ولي  فمنس لا يعت  الصف  الرسمي ي فقا ح ورؤساء ال ول غير معفيين من المسؤولي  الينائي  وال

 من العقاب فيما ق  يرتكبونس من يرائم منصو   ليها في  ذا النظام.

 الممحث الثابن

 الحماية الإقليمية لحقوق الإبسان

          الإقليميدد  لحمايدد  حقددوق الإنسددان نيدد  الآليددات المكرسدد   لدد  المسددتوى الإفريقددي  الآليدداتمددن أ ددم 

المنشأح  ل  مستوى البل ان ا مريكي  ) المطلدب  ) المطلب ا ول ي ا وربي )المطلب الثاني ي وتلن

 الثالم .

 المطلب الأول

 حماية حقوق الإبسان فن الب ام القابوبن الأفريقن

ا تأسدي  هدانبثدا  نثيا أساسدي  تعند  بتنظديم وحمايد  حقدوق الإنسدان ) الفدرع ا ول يوالتدي ثم  موا

 آليات ضامن  لحماي  تلن الحقوق ) الفرع الثاني .

 الأول: مواثيق حقوق الإبسان الأساسية فن إفريقياالفرع 

ياءت أول إشارح إل  موضوع حقوق الإنسان فدي إفريقيدا فدي قدانون لاغدو  الصدا ر  دن المدؤتمر 

إذ   1961يا  دام نييير ) اللين  ال ولي  للفقهاء في لاغو  العاصم  السابق  لنيييرياالذ    ت إليس 
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  ا فيس المؤتمرون ال ول ا فريقي  إل   راس  فكرح وض  ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان به ف توفير 

نقداش فدي  ضمانات إضافي  تحقدا الحمايد   لد  المسدتوى العملدي وقد ر لهدذه الفكدرح أن تكدون محدل

فريقدي فدي مؤتمرات أفريقي    ح حت   رض الميثاق ا فريقي لحقوق الإنسان  ل  مؤتمر القمد  ا 

 .1986ي وتمت الموافق   ليس و خل حيز النفاذ  ام 1981 نيروبي  ام

يتألف  ذا الميثاق من  يباي  وثمان وستين مدا ح حيدم أكد ت ال يبايد  التدي تعد  يدزءا لا يتيدزأ مدن 

الميثاق  ل  أن ال ول ا  ضداء مقتنعد  بضدرورح كفالد  الا تمدام الخدا  بدالحا فدي التنميد ي و د م 

الحقوق الم ني  والسياسي   ن الحقوق الاقتصا ي  والايتما يد  والثقافيد ي وان الوفداء بدالحقوق فصل 

الثاني   و الذ  يكفل التمت  بالحقوق ا ول ي كما أك ت ال يباي   ل   زم ال ول ا فريقي   ل  إزال  

التدداريخي وقدديم  الاسددتعماري و ددن و يهددا للفضددائل التددي تتمتدد  بهددا التقاليدد  ذات الطدداب  كددل أشددكال

الحضددارح فددي إفريقيددا التددي ييددب أن تتبدد  منهددا وتتسددم بهددا أفكار ددا حددول مفهددوم حقددوق الإنسددان 

والشعوبي و ذا يبدرر الطداب  المميدز والخدا  لحقدوق الإنسدان وأولويد  بعضدها  لد  بعضدها طبقدا 

 لمفهوم أفريقي ينب  من مشاكل وحايات القارح السو اء.

لحقددوق الإنسددان والشددعوبي يتضددمن النظددام القددانوني الإفريقددي لحقددوق  إلدد  يانددب الميثدداق الإفريقددي

انوني  الملزم  ومنها الاتفاقي  التي تحكدم اليواندب المختلفد  لمشداكل الإنسان ميمو    من الوثائا الق

روتوكددول الخددا  بالليئددين فددي إفريقيددا لعددام ي الميثدداق الإفريقددي لحقددوق ورفا يدد  الطفددل العددامي ال

فريقددي لإنشدداء المحكمدد  الإفريقيدد  لحقددوق الإنسددان والشددعوب لعددامي بروتوكددول الميثدداق ا  بالميثدداق

الإفريقددي لحقددوق الإنسددان والشددعوب بشددأن حقددوق المددرأحي والميثدداق الإفريقددي حددول ال يمقراطيدد  

 والانتخابات والحكم.
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 الفرع الثابن: الآليات الأساسية لحماية حقوق الإبسان فن إفريقيا

 الإنسان والشعوب وكذلن المحكم  الإفريقي .تتمثل أساسا في اللين  الإفريقي  لحقوق 

 الإفريقية لحقوق الإبسان والشيوبأولا: اللجبة 

أنشأ الميثاق الإفريقي اللين  الإفريقي  لحقدوق الإنسدان والشدعوبي وقد  بد أ نشداط الليند  بدا ق ا مدر 

م  إثيوبيدا  ي وتدم فدي وقدت لاحدا يعدل موقد  ا ماند  في أ ي  أبابا )  اصد 1987نوفمر  2بتاريخ 

 يا  .العام  للين  ا فريقي  في بانيول )  اصم  غامب

 تتكلف اللين  رسميا بثلم وظائف رئيسي :

 .حماي  حقوق الإنسان والشعوب -

 .تروي  وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب -

 تفسيرالميثاق ا فريقي لحقوق الإنسان والشعوب. -

لليندد  إنشدداء آليددات فر يدد  مثددل المقددررين الخاصددين والليددان وميمو ددات العمددل مدد  تح يدد   وييددوز

اختصاصاتهمي  ل  أن يكون إنشاء وتح ي   ضوي  كل من  ذه الآليات الفر ي   بدر توافدا الآراءي 

وإلا يتم  ن طريا التصويت. وتلتزم كل آليد  فر يد  بتقد يم تقريدر  دن أ مالهدا إلد  الليند  فدي كدل 

 ح  ا ي  لها. ور

 ثابيا: المحكمة الإفريقية لحقوق الإبسان والشيوب

تأسسددت المحكمدد  الإفريقيدد  لحقددوق الإنسددان والشددعوب ) المحكمدد  الإفريقيدد    بمويددب البروتوكددول 

الخا  بالميثاق الإفريقي المتعلا بمنشاء محكم  إفريقي  لحقوق الإنسدان والشدعوب فدي واغدا وغو ي 

 .2004 في  ام و خل حيز النفاذ  1988  امبوركينا فاسوي في 

ي ويمكدن للمحكمد  البدت طول المحكم  فقدكتنطبا ولاي  المحكم   ل  ال ول التي ص قت  ل  بروتو

في قضايا ونزا ات حول تفسير وتطبيا الميثاق الإفريقي وبروتوكول المحكم  وأ  معا د ح لحقدوق 

اليهددات التددي يمكنهددا رفدد  المناز دد  أمددام  الإنسددان المصددا ق  ليهددا مددن ال ولدد  المعنيدد . وقدد  حدد  ت
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الإفريقي ي ال ول ا طراف في بروتوكول المحكم  و المنظمات الإفريقي  التي  اللين المحكم  و ي : 

 ا فرا . اتتكون من  ول والمنظمات القير حكومي  التي ل يها صف  مراقب أمام اللين  وأخير

بشددأن أيد  مسددأل  تدد خل فدي نطدداق اختصاصددها  كمدا ييددوز للمحكمد  أن تصدد ر أيضددا رأ  استشدار 

بمويب طلب يق م إليها من قبل ال ول ا  ضاء في الاتحدا  الإفريقدي أو مؤسسدات الاتحدا  الإفريقدي 

وق  أييز للمحكمد  سدلط  إقتدرا  التسدوي   وأ  منظم  افريقي  معترف بها من قبل الاتحا  الإفريقي.

 لط  تفسير ا حكام الصا رح  نها.الو ي  للقضايا المعروف   ليها ي وايضا س

مدن   34و  6الحكوميد  وا فدرا ي تدن  المدا تين  المنظمداتوفيما يتعلا بالقضايا المرفو   من قبل 

 المقبولد البروتوكول المنشئ للمحكم   ل  متطلبات القبول التاليد : بالإضداف  إلد  المتطلبدات السدبع  

مددن الميثدداق الإفريقدديي تعتبددر القضددايا المرفو دد  مباشددرح أمددام المحكمدد  مددن قبددل  56بمويددب المددا ح 

قدد   ا فددراج والمنظمددات غيددر الحكوميدد  مقبولدد  فقدد   ندد ما تكددون ال ولدد  التددي تقدد م ضدد  ا الشددكوى

من بروتوكول المحكم  بقبدول اختصدا  المحكمد  لتلقدي مثدل  دذه  5أص رت إ لنا بمويب الما ح 

ي لم تقوم سوى غانا وتنزانيا وملو  ومالي ومالاو  وبوركينا 2013الشكاوى. وحت  تاريخ مار  

 فاسو بمص ار  ذا الإ لن.

 المطلب الثابن

 الحماية الأورمية لحقوق الإبسان

 ثم  مواثيا أساسي  تعن  بتنظيم وحماي  حقوق الإنسان 

ن ) الفدرع ا ول   والتدي انبثدا  نهدا تأسدي  ثم  مواثيا أساسي  تعن  بتنظديم وحمايد  حقدوق الإنسدا

 آليات ضامن  لحماي  تلن الحقوق ) الفرع الثاني .

 ماوالفرع الأول : مواثيق حقوق الإبسان الأساسية فن أور

من قبدل ميمو د  مدن الد ول ا وربيد  بهد ف تحقيدا وحد ح  1949با  ام وأنشئت منظم  ميل  أور

ثا والعمل  ل  توفير حماي  للمبا ق والقيم المشترك ي و فد  التقد م الاقتصدا    ذه ال ول بصورح أو

ير مفدددا يم حقدددوق الإنسدددان تطدددووالايتمدددا ي إلددد  ا مدددامي و دددو مدددا يمكدددن أن يتحقدددا  دددن طريدددا 
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وحمايتها.ونتييدد  ليهددو   ددذه المنظمدد ي تددم التوقيدد   لدد  الاتفاقيدد  ا وربيدد  لحمايدد  حقددوق الإنسددان 

ي 1953سبتمبر  3و خلت حيز النفاذ يوم  1950سبتمبر  4ما بتاريخ وفي م ين  ر وحرياتس ا ساسي 

   ما ح.66وتحتو  الاتفاقي  ا وربي  لحقوق الإنسان  ل   يباي ي وخمس  أبوابي موز    ل  )

 14وبروتوكولاتهدا الملحقد  التدي بلقدت  1950بالإضاف  إل  الاتفاقي  ا وربي  لحقدوق الإنسدان لعدام 

لاي يتشكل النظام ا وربي لحقوق الإنسان من ميمو   أخرى من الاتفاقيات ومنها الاتفاقيد  بروتوكو

ألحددا بهددا التددي  1989ا وربيدد  لمندد  التعددذيب والمعاملدد  أو العقوبدد  غيددر الإنسدداني  أو المهيندد  لعددام 

 وربدي ي الاتفداق ا1996ي الاتفاقي  ا وربي  بشدأن ممارسد  حقدوق ا طفدال 1993بروتوكولان  ام 

ي المعا  ح 1996المتعلا با شخا  المشاركين في إيراءات المحكم  ا وربي  لحقوق الإنسان لعام 

ي وميثداق 1996ي الميثاق الايتمدا ي ا وربدي ) المعد ل 1997المنشئ  للميتم  ا وربي ) المع ل   

 .2000الحقوق ا ساسي  للتحا  ا وربي لسن  

 ية لحماية حقوق الإبسانالفرع الثابن: الآليات الأورم

آليات الحماي  بدين تلدن المنشدأح وفقدا لمقتضديات الاتفاقيد   بتنوعيتميز النظام ا وربي لحقوق الإنسان 

 ا وربي  لحقوق الإنساني وآليات أخرى ياءت تيسي ا لبقي  المواثيا الخاص  بحقوق الإنسان.

 لحقوق الإبسانأولا: آلية الحماية المكرسة مموجب الاتفاقية الأورمية 

 – 1953مرت آلي  الحماي  التي أسستها الاتفاقي  ا وربيد  لحقدوق الإنسدان بعد ح مراحدل بدين أ دوام 

: الليندد  ا وربيدد  والمحكمدد  ا وربيدد  لحقددوق ي فقدد  ا تمدد ت  ددذه الحمايدد  ب ايدد   لدد   يئتددين2004

أو المنظمدات غيدر الحكوميد  الإنسان. ولم يكن بالإمكان تق م شكاوى ا فرا ي أو ميمو دات ا فدرا  

يسددم  بقبددول تقدد يم  بلغدداإذا قدد مت ال ولدد  المشددتك  منهددا  إلدد  الليندد  ا وربيدد  لحقددوق الإنسددان إلا

المضداف إلد  الاتفاقيد   9الشكاوى ض  ا. كما كدان مدن المفدروض انتظدار  خدول البروتوكدول رقدم 

 ددات ا فددرا  أو المنظمددات غيددر ا وربيدد  لحقددوق الإنسددان حيددز التنفيددذ ليددتمكن الإفددرا ي أو ميمو

ذ  ألقدي فيمدا بعد  بد خول الحكومي  من تق يم شكوا م أمام المحكم  ا وروبي  لحقدوق الإنسدان ) والد

 حيز النفاذ . 11البروتوكول رقم 
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ي ليلقددي الليندد  ا وروبيدد  01/11/1998ي و خولددس حيددز التنفيددذ 11ويدداء ا تمددا  البروتوكددول رقددم 

لمحكم  ا وروبي  لحقوق الإنسان وحد  ا مهمد  السدهر  لد  احتدرام الد ول لحقوق الإنساني ويكلف ا

ا طراف في الاتفاقي  ا وروبي  لحقوق الإنسان لما نصت  ليس من حقوق وحريات. وتتمثل الخطوح 

ي  من  ون حاي  لموافق  مب ئيد  مدن الهام  في السما  لهذه المحكم  ا وروبي  بقبول الشكاوى الفر 

 ول ا طراف.قبل  ذه ال 

وحت  تكون ال  وى مقبول ي يحب أن يكون مق م الطلب ضحي  مباشرح لانتهان ارتكبتس  ول  ما لحا 

أو أكثر من الحقوق المعين  في المعا  حي و ليس لا يمكدن للأفدرا  أو المؤسسدات القيدر حكوميد  رفد  

ول  التي تشكو منهدا طرفدا   وى أمام المحكم  بشأن الانتهان لحقوق أفرا  آخرين.  ل  أن تكون ال 

المعني ي م  ضدرورح تقد يم  ال ول كاف  الوسائل القضائي  المتوفرح في في المعا  ح. وييب أن تستنف  

أشهر من تاريخ إص ار المحكم  المتخصص  العليا في البلد   6الطلب إل  المحكم  ا وروبي   خلل 

  وروبي .الحكم النهائي في القضي  المرا   رضها  ل  المحكم  ا

لبي ي وتلتزم ال ول  المعنيد  قانونيدا بكافد  ا حكدام النهائيد  غتص ر المحكم  حكمها  بر التصويت با 

تتكون من ميمو   من ممثلدي الد ولي المنضدم  إلد   التي تص  ا المحكم ي وتراقب لين  الوزراء )

 بالتقي  بهذا ا خير.المعا  ح  مسؤول   ن مراقب  م ى إلتزام ال ول التي ص ر ض  ا الحكم 

من النظام ال اخلي للمحكم  ا وروبي  كل ما يتعلا بطلبات الآراء  90  إل 82وق  نظمت الموا  من 

 .الاستشاري  التي تويهها ا طراف المتعاق ح إل  المحكم  وكيفي  إب ائها

 ثابيا: الآليات الأورومية الأخرى لحماية حقوق الإبسان

بيد  لحقدوق الإنسدان التدي تسدهر  لد  كفالد  احتدرام وتطبيدا أحكدام إل  ياندب المحكمد  ا ورو

الاتفاقيدد  ا وروبيدد  لحقددوق الإنسدداني تويدد  الع يدد  مددن ا يهددزح ا خددرى ذات الصددل  بحقددوق 

الإنسدداني ومددن أ مهددا الليندد  ا وروبيدد  للحقددوق الايتما يدد ي مفددوض حقددوق الإنسدداني وليندد  

 الحماي  من التعذيب.
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 المطلب الثالث

 حماية الأمريكية لحقوق الإبسانال

ثم  مواثيا أساسي  تعند  بتنظديم وحمايد  حقدوق الإنسدان ) الفدرع ا ول   ي والتدي انبثدا  نهدا 

 لحماي  تلن الحقوق ) الفرع الثاني .تأسي  آليات ضامن  

 الفرع الأول: مواثيق حقوق الإبسان الأساسية فن الدول الأمريكية 

لحمايدد  حقددوق الإنسددان  لدد  إتفدداقيتين  وليتدديني و مددا ميثدداق منظمدد  يتأسدد  النظددام ا مريكددي 

 يسددمبر  13و بدد أ العمددل بددس فددي  1948 ابريددل 30الدد ول ا مريكيدد  المبددرم فددي بويوتددا فددي 

. 1978تفاقي  ا مريكي  المتعلق  بحقوق الإنسان والتي  خلت حيدز النفداذ فدي سدن  ي والإ1951

فييني أولهمدا البروتوكدول الخدا  بدالحقوق الاقتصدا ي  وألحا بهذه ا خيدرح بروتوكدولين إضدا

ي 1999ندوفمبر  16و خدل حيدز التنفيدذ فدي  1988والايتما ي  والثقافي  الذ  ا تمد  فدي  دام 

وتناول  ذا البروتوكول أحكام تتعلا بالحا في العملي والحا في ظروف  مل  ا ل  ومنصف  

روتوكدددول يتمدددا ي...الخ. وثانيهمدددا البفدددي الضدددمان الا والحددداومرضددي ي والحقدددوق النقابيددد ي 

 .1990الخا  بملقاء  قوب  الإ  ام لعام 

 الفرع الثابن: الآليات الأساسية لحماية حقوق الإبسان فن الملدان الأمريكية

 وتشمل ما يلي:

 أولا: لجبة الدول الأمريكية

مريكيد ي وظيفتهدا   ال ول ا كيان مستقل بذاتس لمنظم الإنسانتع  اللين  ا مريكي  بشأن حقوق 

الرئيسي  تشيي  مراقب  حقوق الإنساني وال فاع  نهاي والعمل كهيئ  استشاري  للمنظم  في  ذه 

المنطقدد . وتتددألف الليندد  مددن سددبع  أ ضدداء يددتم انتخددابهم بصددفتهم الشخصددي  مددن قبددل اليمعيدد  

رف بدس فدي المكاند  ا خلقيد  العاليد ي والاختصدا  المعتد العام  للمنظم  من ا شدخا  ذو 

 ميال حقوق الإنسان. وت وم م ح  ضويتهم أرب  سنوات وييوز إ ا ح انتخابهم مرح ثاني  فقط.
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 تتول  اللين  مهمتين أساسيتين و ما:

إستقبال تبليقات ال ول بشروط معين  لاب  من توافر ا أ مها ويوب قيام ال ول  الطرف  -

في إتفاقيد  الد ول ا مريكيد  لحقدوق الإنسداني فدي أ  وقدت مدن الاوقدات بدم لن قبولهدا 

النوع من التبليقداتي وقد  يكدون إ دلن ال ولد  الصدا ر إختصا  اللين  للنظر في  ذا 

المدد ح أو محدد  ا بحالدد   مددن الإتفاقيدد  مطلددا المدد ح أو محدد   45/3إسددتنا ا لددن  المددا ح 

تلقي العدرائض الفر يد ي ولا تقتصدر  ال معين . ومن يه  أخرىي تمت  صلحي  اللين  

 ل  تلن المويه  ض  ال ول ا طراف في إتفاقي  ال ول ا مريكي  فحسبي لكنها تشمل 

 مريكيد  والتدي ليسددت كدذلن العدرائض المويهد  ضدد   ول أ ضداء فدي منظمد  الدد ول ا

 طرفا في الإتفاقي . 

 . ن طريا إ  ا  التقارير وال راساتذلن  ويتممهم  تقرير إحترام حقوق الإنسان:  -

 ثابيا: محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإبسان

قضداح مدن ر ايدا الد ول ا  ضداء فدي منظمد   7تتكون المحكم  ا مريكي  لحقوق الإنسان مدن 

ي وينتخددب القضدداح  ددن طريددا الإقتددراع السددر  با غلبيدد  المطلقدد  للدد ول الدد ول ا مريكيدد  

 ا طراف في الإتفاقي  ا مريكي  لحقوق الإنسان  اخل اليمعي  العام  لمنظم  ال ول ا مريكي .

تتمت  المحكمد  وفقدا  حكدام إتفاقيد  الد ول ا مريكيد  لحقدوق الإنسدان بمختصاصدين: إستشدار  

  وقضائي.

من إتفاقي  الد ول ا مريكيد  لحقدوق الإنسدان  64 ختصا  الاسشار ي نصت الما ح فبالنسب  

ء كاندت طرفدا فدي الإتفاقيد  أم لا ي أن  ل  أن لكل  ول   ضو في منظم  ال ول ا مريكي  سوا

إستشددار  مددن المحكمدد  بشددأن  ددذه الإتفاقيدد  أو أيدد  إتفاقيدد  أخددرى تتعلددا بحقددوق  تطلددب رأ 

 مريكي ي كما يمكن    يهاز مدن ا يهدزح المنصدو   ليهدا فدي الفصدلالإنسان في ال ول ا 

العاشدر مدن ميثدداق منظمد  الدد ول ا مريكيد  طلدب رأ  كهددذا مدن المحكمدد ي ويشدترط أن يكددون 
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الموضدددوع المطلددددوب الإستشددددارح فيدددس متصددددال بمختصددددا  اليهددداز وفددددي حدددد و ه. والآراء 

لزمد ي لكنهددا تتمتدد  بقيمدد  أ بيدد  معتبددرح الإستشداري  للمحكمدد  ا مريكيدد  لحقددوق الإنسددان غيددر م

 يتعذر   م أخذ ا بعين الإ تبار.

أمددا بالنسددب  للختصددا  القضددائي للمحكم يفيشددمل القضددايا التددي ترفدد  أمامهددا مددن قبددل الدد ول 

ا طراف التي أقرت بهذا الإختصدا  لهدا ولليند  الد ول ا مريكيد  لحقدوق الإنسداني وييدر  

لل إ لن يتضمن الإ تراف بالولايد  الإلزاميد  لهداي أو مدن بهذا الإختصا  من خ الإ تراف

خددلل إتفدداق خددا  يعقدد  لهددذه القايدد ي ولا تنصددرف آثددار البندد  الإختيددار  الخددا  بالولايدد  

الإلزامي  للمحكم  إلا  ل  القضايا التدي ترفعهدا الد ول ضد  بعضدها الدبعض بشدرط المقابلد  أو 

المحالد  إلد  المحكمد  مدن ياندب ليند   إلد  القضدايا المعام ل بالمثلي ولا تنسدحب آثداره مطلقدا

 ال ول ا مريكي  لحقوق الإنسان.

ولا تقتصددر الولايدد  الإلزاميدد  للمحكمدد   لدد  القضددايا المتعلقدد  بتفسددير وبتطبيددا إتفاقيدد  الدد ول 

ا تتندداول أيضدا  دد  ا مددن الإتفاقيدات ا مريكيدد  ا خددرى ذات هددا مريكيد  لحقددوق الإنسداني ولكن

 وق الإنساني وتكون أحكام المحكم  ملزم  لل ول ا طراف المعني  بها.الصل  بحق

تشترط للنظر في المناز ات المعروضد ي أن يكدون  ندان ا ترافدا مسدبقا  62يلحظ بأن الما ح 

. ومدن 61/01من يانب ال ول  الطرف في النزاع بمختصدا  المحكمد  وفقدا لمضدمون المدا ح 

مباشرح أمام المحكم ي بل يق مون الشكاوى والعرائض إل   يه  أخرىي لا يمكن للأفرا  التق م

 اللين ي فمن فشلت  ذه ا خيرح في تسوي  النزاع ي تحيل القضي  إل  المحكم .
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 الممحث الثالث

 الحماية الداخلية لحقوق الابسان

ل ول وفيما يتعلا با ر ني فق  ا تم بقضايا حقوق الإنسان منذ سنوات طويل ي وكان في طليع  ا

التي تياوبت م  مواثيا حقوق الإنسان استنا ا إل  ما ياء في ال ستور ا ر ني الصا ر  ام 

ي المتضمن المبا ق ا ساسي  التي ور ت في الإ لن العالمي لحقوق الإنسان وما تله من 1952

  لحقوق المواطنين  23ي 5معا  ات واتفاقيات. فق  خص  الفصل الثامن ال ستور ) موا  

ايباتهمي كلحريات الشخصي  والمساواح بين المواطنين أمام القانون و  م التمييز بينهم في الحقوق وو

والوايبات. وحظر الإبعا  وحري  احتيار مكان الإقام  وحري  الرأ  والايتماع وتأليف اليمعيات 

 أحكام القانون" وا حزاب السياسي ي ووفقا للما ح الثامن  " لا ييوز أن يوقف أح  أو يحب  إلا وفا

 

من ال ستور ي حري  الرأ  " لكل أر ني أن يعرب بحري   ن رأيس بالقول  15وكفلت الما ح 

والكتاب  والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتياوز ح و  القانون. ولا ييوز تعطيل 

حاليا ) قانون رقم  الصحف ولا إلقاء امتياز ا إلا وفا أحكام القانون. وبمويب القانون المعمول بس

  فمن الصحاف  والطبا   حرتان وحري  الرأ  مكفول  لكل أر ني ولس أن يعرب  1993لسن   10

ي حري  العتقا " تحمي اليول  حري  القيام بشعائر ا  يان 14 ن رأيس بحري  . " وأقرت الما ح 

 العام أو منافي  للآ اب."والعقائ  طبقا للعا ات المر ي  في المملك  ي ما لم تكن مخل  بالنظام 

 

 ل  التزام ا ر ن بمبا ق حقوق  1991كما ن  الميثاق الوطني ا ر ني الصا ر  ام 

الإنسان وبالتع  ي  السياسي . فق   رف القصل الثاني من الميثاق ال ول  ا ر ين  أنها "  ول  القانون 

 ح القانون وتستم  شر يتها من إرا ح والتع  ي  السياسي " وأنها  ول   يمقراطي ي تلتزم بمب أ سيا

الشعب الحرح. وتلتزم " بتوفير الضمانات القانوني  والقضائي  والإ اري  لحماي  حقوق الإنسان " . 

وح   الميثاق المرتكزات ا ساسي  ل ول  القانون بأنها " الالتزام في ممارس  ال يمقراطي  بمبا ق 

 ل  أن تكون القوانين بعام  ملتزم  باحترام حقوق المواطن  العيال  الايتما ي  وقتضياتهاي والتأك 

ا ساسي  وحرياتس العام ". ومن الضمانات التي ن   ليها الميثاق " ترسيخ قيم التسام  

والموضو ي  واحترام معتق ات القير ي وضمان الحريات ا ساسي  لييم  المواطنين بما يحمي 



155 
 

ر  ويكفل حري  التعبير  ن الرأ  وإ لنس بحري  كامل ي مرتكزات الميتم  ال يمقراطي وحقوق الف

لمواطنين ريالا ونساء ب ون في إطار ال ستوري وتحقيا المساوح والع ال  وتكافؤ الفر  بين ا

 " .تمييز

 

وانضم ا ر ن إل  ست من اتفاقيات ا مم المتح ح الرئيسي  السب  المعني  بحقوق الإنساني و ي: " 

الخاصان بالحقوق الم ني  والسياسي ي والحقوق الاقتصا ي  ولاايتما ي  والثقافي  " الع ان ال وليان 

 ي و" اتفاقي  1974 ي " والاتفاقي  ال ولي  للقضاء  ل  يمي  أشكال التمييز العنصر " )1975)

 ي و"اتفاقي  1991منا ض  التعذيب وغيره من ضروب المعامل  القاسي  واللإنساني  والمهين  " )

  . كما وق   ل  " البروتوكولين الاختياريين لاتفاقي  حقوق الطفل " بشأن 1991ق الطفل " )حقو

اشتران ا طفال في المناز ات المسلح ي وبي  ا طفال ي واستقلل ا طفال في القاء وفي الموا  

  .2000الإباحي  )

 

بحقوق الإنسان ي و ي: " ووق  كذلني  ل  سب  اتفاقيات لمنظم  العمل ال ولي  الثمان المعني  

  و 29 "ي و"الاتقاقيتان )1968  بشأن حا التنظيم النقابي والمفاوض  اليما ي  )98الاتفاقي  )

  بشأن المساواح 100 ل  التوالي   ي و " الاتفاقي  ) 1958ي 199 بشأن العمل الإيبار " )105)

 ي و " 1998سن الاستخ ام " )  بشأن الح  ا  ن  ل111 ي و " الاتفاقي  )1966في ا يور " )

  .2002  بشأن أسوأ أشكال  مل ا طفال )182الاتفاقي  )

 

إلا أن ا ر ن تحفظ  ل  أحكام بعض الاتفاقيات التي انضم إليهاي كاتفاقي  القضاء  ل  يمي  أشكال 

يتعلا  ي التي تتعلا بمن  المرأح حقا مساويا للريل فيما 9/2التمييز ض  المرأح : المايرح رقم )

  التي تن   ل  من  الريل والمرأح نف  الحقوق فيما يتعلا 15/4بينسي  أطفالها. والما ح رقم )

بالتشري  المتصل بحرك  ا شخا  وحري  اختيار محل سكنا م وإقامتهمي حيم ياء التحفظ  ل  

لزواج   التيتتعلا بأمورا16/1أسا  أن تقيم الزوي  في نف  محل إقام  زويها. والما ح رقم )

والعلقات العائلي ي  ل  أسا  مساورح المرأح بالريل في نف  الحقوق والمسؤوليات " اتفاقي  حقوق 
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  التي تتعلا بحري  الفكر والوي ان واليين والتبنيي طالما تتعارض  21و20و 14الطفل": الموا  )

 م  أحكام الشريع  الإسلمي .

 

الإنساني ب ءاً من المؤسسات الوطني  إل  الليان  كما نشأت في ا ر ن   ح منظمات معني  بحقوق

البرلماني  ي والمنظمات غير الحكومي  المعني  بحقوق الإنسان. ومن أ م تلن المؤسسات الوطني  " 

بع  ص وره  2003المركز الوطني لحقوق الإنسان " الذ  ب أ نشاطاتس في شهر حزيران / يونيو 

ق الإنسان في المملك  وترسيخ ثقافتها  ل  صعي   الفكر بمرسوم ملكيي من أيل تعزيز مبا ق حقو

والممارس ي ومرا اح   م اتلمييز بين المواطنين. ويتضمن اختصاصس: مراحع  التشريعات ي وبحم 

الشكاوى المتعلق  بحقوق الإنساني والتص    ي  تياوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إل  

أو المري  القضائي المخت  لإيقافها وإزال  آثار ا.وم  أن المركز  السلط  التنفيذي  أو التشريعي 

شبس رسمي إلا أنس يلعب  ورا مهما في تعزيز ثقاف  الإنسان ومراقب  النتهاكات حقوق الإنسان في 

ا ر ن. والقيام بحملت تو ي  وتثقيف في  ذا الميال ي وإب اء المشورح وتق يم التوصيات والنظر 

م  إليس. وتعزيز النه  ال يمقراطي لتكوين نموذج متكامل ومتوازن قائم  ل  إشا   بالشكاو  المق 

الحريات وضمان التع  ي  السياسي  واحترام سيا ح القانون. ومن أيل تحقيا تلن ا   افي يعمل 

المركز  ل  التحقا من مرا ات  حقوق الإنسان في ا ر ني ومعالي  التياوزات أو أي  انتهاكات. 

قوم بت ري  مبا ق حقوق الإنسان في اليامعات والم ار . و مل ال راسات والبحوم القانوني  كما ي

والسياسي  المتعلق  بحقوق الإنساني و ق  الن وات والمحاضرات وتنظيم ال ورات الت ريبي  والحلقات 

من ضمن  ال راسي  والتثقيفي  في الم ار  واليامعات ا ر ني . ولكون تعليم حقوق الإنسان كانت

ا تمامات المركزي فق  شكل وح ات خاص  للتثقيف والتو ي  بحقوق الإنسان لكي تقوم بعلملها في 

 أوساط الطلب  في اليامعات والم ار .

 

وإل  يانت المركز الوطني لحقوق الإنساني توي    ح مراكز ويمعيات الميتم  الم ني ي تنشط في 

الثقاف  الإنساني  وترسيخ مبا ق الحري  وال يمقراطي   ميال حقوق الإنسان في ا ر ني تقوم بنشر

وحقوق الإنسان. وتوفير منبر لنشطاء حقوق الإنساني وتنفيذ برام  وتنظيم  ورات الت ريب ورش 

العمل والمحاضراتي وبحم ومعالي  أسباب تعثر الحريات وحقوق الإنسان في ا ر ني و  م 
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نسان, ومن تلن المؤسساتي الهيئ  ا ر ني  للثقاف  منظمات الميتم  الم ني المختص  بحقوق الإ

الإنساني ي واليمعي  ا ر ني  لحقوق الإنساني ومركز ميزان ومركز   ال  ومركز  مان ل راسات 

 . وتقطي المنظمات غير الحكومي  العامل  في ميال حقوق الإنسان نطاقا 1999حقوق الإنسان )

تصا   امي وفي ميالي التعزيز والحماي  ي مثل " واسعا من الا تماماتي ويعمل بعضها باخ

 ي و" اليمعي  ا ر ني  لحقوق الإنسان " 1987المنظم  العربي  لحقوق الإنسان في ا ر ن " )

 ي و " مركز حماي  1993 . و " اليمعي  الوطني  للحري  والنه  ال يمقراطي ) ين    " )1996)

ي   م حقوق الفئات ا كثر حاي  لل  مي كانساء  . ويتخص  بعضها ف1999وحري  الصحفيين " )

  .1998وا طفال ي مثل : " المعه  ال ولي لتضامن النساء في ا ر ن )

 

ويص ر في ا ر ن الع ي  من التقارير وال راسات والكتب المعني  بحقوق الإنساني كالتقرير السنو  

و وري  بحثي  بعنوان الرسال . الذ  يص ره المركز الوطني لحقوق الإنساني وتقارير متخصص  

في ا ر ن ومن بينها:   وتص ر بعض منظمات حقوق الإنسان تقارير سنوي   ن حال  حقوق الإنسان

المنظم  العربي  لحقو الإنسان فرع ا ر ني واليمعي  ا ر ني  لحقوق الإنسان. وتص ر منظمات 

ف بحقوق الإنسان توزع  ل  حقوق الإنسان المتخصص  في ميال الت ريب  راسات وكتب تعري

المت ربين. وا تم طلب  ال راسات العليا في كليات وأقسام العلوم السياسي  والحقوق بقضايا حقوق 

 الإنساني وكتبوا رسائل مايستير و كتوراه في  ذا الميال.
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